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 :مقدمة

من سورة الروم "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم  04يقول الله تعالى في الآية 
 1.عملوا لعلهم يرجعون" ض الذيبع

للمحافظة القران الكريم قد سبق المفكرين والعلماء  أننجد  الكريمة، الآيةفي مضمون هذه  خلال الخوضمن 
الإنسان، يلحقه بها  الفساد الذي والبحر،والتنبيه إلىخلال كلمتي البر  الفساد منوالتي تعكسها الآية البيئة،على 
مما يلحقه فساد البيئة من ضرر ، التي تترتب عن ذلك والنتائج“الناس كسبت أيدي   بما-يبينه المقطع " ظهر  كما

 ." ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون " الآيةيبنه المقطع من  وهذا ما بالبشر،

كانت   ما يؤثر فيها من القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام الدولي سواءيه فإن الاهتمام بموضوع البيئة و وعل
الدول متقدمة أو من الدول النامية، حيث بدأ التفكير المؤسساتي لحماية البيئة من التلوث على أنقاض ما خلفته 

المفرط للثروات الطبيعية، و من خلال  الاستنزافسلبي في كل أنحاء العالم، من خلال  تأثيرالثورة الصناعية من 
 نها من أضرار على البيئة.و ما ينجم ع الاستعمال اللاعقلاني للتكنولوجيا

للساسة والمفكرين والعلماء والباحثين في  الأولوياتيشكل أولوية  أصبح وإصلاحهافإن موضوع حماية البيئة 
 الإنسانقضية حماية البيئة تعني ضمان سلامة  أنثابتا لدى كل عاقل  أصبحبحيث  ،مختلف مجالات المعرفة والعلوم

ترسخ ، خاصة بعدما تأكد و بالعيش في بيئة سليمة وملائمة خالية من كل تلوث إلاتتحقق  أنلا يمكن  تالتي بات
 لكل الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي أن التلوث البيئي لا تعيقه الجغرافية و لا الأنظمة القانونية.

وازنة في مرتبطا بتوفير البيئة الصحية والسليمة والمت  الأرضنتيجة لذلك أصبح استمرار الحياة على هذه 
المعمورة مرتبط ارتباطا متينا بسلامة النظام البيئي من حيث   أرجاءاستمرار الحياة في  أنالقول  وبالأحرىمكوناتها 

كونه وحدة متكاملة تشمل الكائنات الحية والمكونات الغير الحية الموجودة على كوكبنا والتي تتفاعل مع بعضها 
 مهمتها على أحسن حال في هذه الحياة . لأداءكية ربانية  وفق نظام دقيق متوازن  يسير وفق دينامي

 أن إلى أشارتالتقارير العلمية لمختلف الوكالات ومراكز البحوث العلمية المتخصصة التي و تؤكد الكثير من 
الحياة فيها وفي مقدمة هذه  أشكالقد تقضي على جميع   ،بيئية خطيرة وأخطارا مشاكلستواجه  الأرضيةالكرة 
الذي في الاتساع يوما بعد يوم بفعل التلوث المترتب عن انبعاث غاز  نالأوزو يعرف بثقب  ما والأخطاركل المشا 
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المؤدي  الأرضذوبان الجليد  على قطبي  إلىالمؤدية  الأرضارتفاع درجة حرارة  إضافة إلىالكربون ،  أكسيدثاني 
 ظاهرة النينيو. أي ن قبلوالفيضانات التي لم تكن معهودة م الأعاصيرحدوث  إلىبالتالي 

وبعد هذه الحقائق المرة بدأ الشعور بدرجة الخطورة التي توجه العالم ككل لان الحق في الحياة مشترك لدى 
الجميع وعلى ضوء ذلك بدأت تظهر الاستجابة للنداءات العلماء والباحثين الذين كانوا قد تنبهوا من النصف 

للحد من ظاهرة التلوث والاتفاق على العمل على رسم سياسات رشيدة الثاني من القرن الماضي بضرورة العمل 
، لذلك أصدرت جل دول العالم تشريعات وطنية تضمن حماية البيئة من التلوث أنووضع خطط عمل من شأنها 

 خاصة بحماية البيئة.

لقة المتع الإشكالاتمؤتمرات و ندوات عمل متخصصة لبحث نحو عقد  تتجه دول العالم لما جعهذا 
المتحدة خاص بالبيئة في ستوكهولم  للأمممؤتمر  أولوجاء على اثر ذلك  عالمي للبيئة، بالبيئة، ووضع  مخطط حماية

 أطلقوالذي   2441ديجانيرو بالبرازيل عام  المتحدة الثاني بريو الأممثم تلاه انعقاد مؤتمر  2491بالسويد عام 
هانسبورغ  اقية التنوع البيولوجي،  ثم جاء بعد ذلك  مؤتمر جواتف إبرامونتج عنه  الأرضعليه اسم مؤتمر قمة 

ما تكون مسألة وطنية وهذا   أنوبذلك فمسألة حماية البيئة كانت مسالة دولية قبل   1441سنة  إفريقيابجنوب 
 1مفهوم عالمية البيئة  سيكر 

 أنها،على اعتبار رات الدولية في هذا الصدد على مواكبة هذه التحولات والتطو من الدول التي بادرت الجزائر 
مساحتها  ةعاشس إقليمها وموقعها الجغرافي وطبيعة  إلىخاصة بالنظر  ،البيئية الأخطارليست بمنأى عن هذه 

للمستعمر  ةالأفعال الإجراميالبيئة في الجزائر عرفت تدهورا كبيرا بسبب عوامل مختلفة في مقدمتها  خاصة و أن
 النشاطات بالإضافة إلى ، لمباواستعمال قنابل الن ،والتجارب النووية برقان ،المحروقة الأرضالفرنسي بداية بسياسة 

قامت الدولة  رهذه الأخطا، أمام كل الصناعية التي قامت بها الجزائر قصد الالتحاق بركب الدول المتطورة 
 ،لقانوني والمؤسساتي لحماية البيئةا الإطارتعزيز  إلىتهدف مدعمة بجزاءات قانونية منظومة قانونية  بإنشاءالجزائرية 
التنمية المستدامة والذي   إطارالمتعلق بحماية البيئة في  24/ 41ثم القانون  2491تشريع بيئي سنة  أولفكان 

 جاء مواكبة للمعطيات الدولية الجديدة وهذا بتحديث الوسائل القانونية وجعلها أكثر فعالية ونجاعة.

المتخصصة في مجال حماية البيئة بالإضافة إلى  الإداريةيئات والمؤسسات استحدث العديد من اله حيث تم
 عليها.به في حماية البيئة والمحافظة  نلا يستهاالتي لها دور  الأخرىبعض الجهات الإدارية 

                                                           
  42،   ص 1422خنتاش عبد الحق ،  مجال تدخل الهيئات اللامركزية في مجال حماية البيئة مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، حقوق ، جامعة ورقلة ،  1



 ةــــــمقدم

 ج
 

 جدوى معالجةالتلوث مازالت تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة الجزائرية ومن هنا تظهر  أخطارن إورغم ذلك ف
 وع.الموضهذا 

 الموضوع:أهمية 

موضوع حديث و جديد، و هو دائما في حاجة إلى بحث و دراسة، بالرغم من   موضوع الحماية الإدارية للبيئة
كل ما كتب فيه و ما سيكتب لأنه موضوع متميز، و متطور، حيث تربط فيه الإدارة بالبيئة و كلاهما في تطور 

رة الإنسانية، مما يجعلنا أمام ظاهرة قانونية متجددة، مما مستمر، خاصة باستمرار التطور التكنولوجي للحضا
يستوجب تسليط الضوء على الجوانب العملية لحماية البيئة، و المتمثلة في سن قوانين و إنشاء هياكل و مؤسسات 

 تعنى بحماية البيئة.

ككل   الإنسانيةعني حماية البيئة مسألة مصيرية ت أناعتبار على بشكل جلي  كذلك  هذا الموضوع تظهر وأهمية
كل دولة ملزمة بموجب القانون   النمو، وأصبحتسائرة في طريق  أوأي تخص جميع الدول سواء كانت متطورة 

 .البيئة الدولي بالقيام بدورها في الحفاظ على

 الموضوع:أسباب اختيار 

 ذاتي  وما هموضوعي ومنها  وما همنها هناك عدة أسباب دعت إلى اختيار الموضوع 

يعتبر هذا الموضوع حديث الساعة والاهتمامات الراهنة لمختلف الدول سواء على  :الموضوعية بابالأس
سواء من الجانب المرتبط بأسباب التلوث التي تتنوع و  ، و أنه يتميز بحركية و تطور دائمينالصعيد الوطني أو الدولي

الذي هو الآخر مجبر على التطور لمواكبة تطور  تتغير بسرعة، أو من الجانب المرتبط بالحماية القانونية للبيئة و
 . أسباب التلوث البيئي و ردها

أكثر منها قضية مركزية وبما أننا نعيش في بيئة نظيفة  إقليميةتعتبر مسألة البيئة قضية محلية  :الذاتية الأسباب
 الموضوع.ا أن نتناول هذا لم تتعرض بعد للتلوث الصناعي ورغبة في المحافظة عليها ارتأينمقارنة بمناطق أخرى 

 انطلاقا من الإشكالية التالية، للبيئة  الإداريةموضوع الحماية حاولنا تناول  :الإشكالية

 ما مدى نجاح الإدارة في ضمان التوازن البيئي؟

ماذا نعني بالبيئة ، و ما هي الحماية و يتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية الإشكاليات الفرعية التالية، 
 ؟و تعدد هيئاتها فولة لها في ظل تطور نشاط الإدارةالمك
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 الغاية؟المستعملة لهذه  والإجراءاتما الهيئات المكلفة بالسهر على حماية البيئة 

فصل  الأولالفصل  فصلين،سنتناول دراسة هذا الموضوع وفق الخطة التالية التي تتمثل في  :الدراسةخطة 
 بالحماية الهيئات المكلفة وفي المبحث الثاني  ،البيئةماهية  الأولبحث البيئة وحمايتها، نتناول في المماهية 

الإجراءات المتخذة  الأول البيئة، المبحثالكفيلة بحماية  القانونية تالإجراءاأما الفصل الثاني فتناولنا فيه 
 .البيئي التخطيطإلى فيه  تطرقناالمبحث الثاني  أما،ماية البيئةلح

التحليلي الذي تفرضه طبيعة المنهج و  ،ى المنهج الوصفيلذه الدراسة بالاعتماد ع: قدمت هالمتبعالمنهج 
بالقدر اللازم الذي  المقارنة،بعض التشريعات  الإشارة إلىالموضوع مع الاستعانة بالمنهج المقارن من خلال 

 العلمية.تستدعيه الضرورة 
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تي يكفلها التشريع الجزائري للبيئة جاءت تماشيا مع سعي المجتمع الدولي للحد من التهديدات الإن الحماية 
الكبيرة التي ما فتئت تتنامى من قبل الحكومات  الاهتماماتالخطيرة التي تهدد البيئة بجميع عناصرها خاصة بعد 

ء و ، ولتسليط الض نف  الخصوصفيتماعات جا، وما تلاه من مؤتمرات و 2491المشاركة في مؤتمر ستوكهولم سنة 
بكافة جوانبه كان لابد من التعرف على ماهية البيئة وعناصرها، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث على الموضوع 
يئات و هياكل منظمة و محددة توكل لها هذه المهمة من الإدارة أن الحماية لا تتحقق إلاا بوجود ه الأول، إلاا 

ضبطي يتعلق بالبيئة، إذ أضحى هذا النوع من الضبط الإداري مصب بمفهومها الواسع و ما تقوم به من نشاط 
هناك هيئات أخرى نجد المجال  في هذا ،الأصيل للإدارة الاختصاصاهتمام الإدارة بشكل واسع، بالإضافة إلى 
 نتعرف عليها بالتفصيل في الفصل الثاني.

 وحمايتهاالبيئة  ةلأول: ماهياالمبحث 

إذا كانت البيئة تمثل اهتمام جميع مكونات المجتمع وتستدعي تدخل جميع الجهات الفاعلة لضمان حماية 
لما  العمومية،فإن الدور الأساسي لحماية البيئة يتمثل في دور الإدارة  الإنسان،أفضل للمحيط الذي يعيش فيه 

بحث مفهوم البيئة في المطلب وعليه سنتناول في هذا الم البيئة،ماية هذه توفر من جهود وما تكفله من آليات لح
 ثم سنتناول توضيح مفهوم الحماية الإدارية في المطلب الثاني     الأول،

 البيئة الأول: مفهومالمطلب 
ته، مما تعتبر البيئة ذلك الوسط الذي يعيش فيه الإنسان و يرتبط به ارتباطا وثيقا، و تتم فيه مختلف نشاطا

يجعل هذا الوسط يتأثر بنشاط الإنسان، و يؤثر على حياته، و لتحديد مفهوم البيئة قسمنا هذا المطلب إلى 
 ، الفرع الأول تعريف البيئة و الفرع الثاني عناصر البيئة.فرعين

 البيئة.تعريف  الأول:الفرع 

لإنساني فإن تعريفها يختلف باختلاف الزاوية المجتمع ا تبما أن البيئة من المواضيع التي تثير اهتمام جميع فئا
أن نتطرق إلى التعريف اللغوي للبيئة ثم نتطرق إلى التعريف القانوني  وعليه سنحاولالتي ينظر منها إلى البيئة، 

 للبيئة.
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 التعريف اللغوي للبيئة:أولا: 

والاسم المشتق من الماضي " باء" و المصدر "بوأ" و الفعل  وأقام،حل ونزل  أي" تبوأ "يقال في اللغة العربية 
البيئة والباءة والمنزل ونقول تبوأ فلان  ألفاظالعربية على استعمال  علماء اللغةاعتمد  البيئة، فقدهذا الفعل هو 
 إليهرجع وعاد  أي" بوءا" "يبوء"الشيء  إلى "باء"ويقول ابن منظور في معجمه الشهير لسان العرب  مترادفات،
 .1منزلااتخذه  أيونقول تبوأ فلان بيتا  موأقانزل  أيوتبوأ 

اتخذا بيوت  أي 2"تبوءا لقومكما بمصر بيوتا أنمن سورة يون  في القران الكريم "  99 الآيةوجاء في 
تبوأ  بعضهما، لكلمةولقد ذكر عند العرب معنيين قريبين من  فيه،هيئه وانزله  أيويقال آباءه منزلا  بمصر،لقومكم 
والثاني  له،وهيئه وجعله ملائما لمبيته ثم اتخذه محلا  أصلحهقيل تبوئه  فيه،المكان وتهيئته للمبنى  إصلاحبمعنى  الأول

 فيه.حل  أيكأن تقول تبوأ المكان   والإقامةبمعنى النزول 

الدار  تبوؤواوالذين التاسعة من سورة الحشر "  الآيةوهذا مصداقا لقوله تعالى في  فيه، وأقامونزل به 
من كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "  إلىوكذلك استنادا  3"والإيمان

 جهنم.من روي حديثا متعمدا فيه الكذب على رسول الله سينزله الله منزلا من  أي"  النار

 ة.التعريف القانوني للبيئ :ثانيا

لذي نستشفه أو نجده في ثنايا النصوص القانونية ، ذلك التعريف انعني بالتعريف القانوني لمفهوم البيئة 
المختلفة التي تعنى بحماية البيئة و بتحديد و ضبط عناصرها، مما يساعد على ضمان توفير حماية أفضل لها،و عليه 

 سنتناول في هذا الصدد تعريف المشرع المصري لمفهوم البيئة ثم نتطرق إلى تعريف المشرع الجزائري للمفهوم.

 المشرع المصريتعريف :0

هي المحيط  أنها اعتبار  على، 2440لسنة  40القانون رقم من خلال لبيئة ل هعرففي تالمشرع المصري ذهب 
وما يقيمه الإنسان  ،وما يحيط بها من هواء وماء وتربة ،وما يحتويه من مواد ،الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية

ديد قد جاء متفقا مع التعريفات الفقهية الحديثة التي توسعت وبذلك يكون قانون البيئة المصري الج منشآت،من 

                                                           
  1- ابن منظور ،لسان العرب، ضبط و تعليق خالد رشيد القاضي، الجزء الأول، ط 1، دار الصبح وايديسيوفت، بيروت ، 6002،ص315.

  2- القرآن الكريم ، رواية ورش ، سورة يونس ، الآية 78 ، ص612 .

  3- القرآن الكريم ، رواية ورش ، سورة الحشر ، الاية 02 ، ص348.
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في مفهوم البيئة المحمية بالقانون فشمل التعريف العناصر الطبيعية من كائنات حية وماء وتربة والعناصر التي يقيمها 
 1.اصطناعية ذات علاقة متينة بالبيئة شآتمن من الإنسان

 .تعريف المشرع الجزائري :7

من خلال التطرق  هما نستشف الشامل، وذلكالجزائري فقد تطرق في تعريفه للبيئة بمفهومها  أما المشرع
و أشار إلى أن البيئة مجموعة  عناصرها،حماية البيئة بكل  إلىالذي يهدف  41/24 العامة للقانون للأحكام

 .2لها تشكل وحدة وظيفيةديناميكية مشكلة من أصناف النباتات و الحيوانات و أعضاء مميزة و التي حسب تفاع

السالف الذكر و  41/24من القانون  89إلى  14كما أشار المشرع الجزائري إلى عناصر البيئة في المواد من   
هذا ما يعني شمولها على كل من التي تتمثل في البيئة الطبيعية و البيئة الاصطناعية، و التي تحظى كلها بالحماية، 

اصر الطبيعية من ماء وهواء وتربة وبحار وغيرها والوسط الصناعي المشيد بفعل الوسط الطبيعي الذي يشمل العن
 .الإنسان كالآثار والمواقع السياحية والتراث الفني والمعماري والمنشآت الصناعية وغيرها

من الغموض وعدم التحديد ومع ذلك مفهوم البيئة يشوبه شيء  أنوبناء على هذه التعريفات يتضح لنا 
يدخلان في تعريف البيئة المحمية بالقانون فهناك العناصر الطبيعية كالأنهار  أساسيانعنصران  إن هناك كن القوليم

العناصر التي استحدثها الإنسان مثل السدود والطرقات  إلىبالإضافة  ،والتربة. الخوالبحار والهواء والغابات 
 البيئة بهذا المفهوم الواسع  إلىتنصرف  أن وبناء على ذلك فان الحماية القانونية لابد بأنواعه،والعمران 

 البيئة.عناصر  الثاني: الفرع

و  محاولتنا لتعريف البيئة قد أشرنا إلى وجود عناصر للبيئة و التي بدورها تساهم في تعريف البيئةمن خلال 
ئة في نوعين اثنين و هما  تحديد مجالها، مما يسهل نطاق تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيئة حيث تتمثل عناصر البي

 العناصر الطبيعية و العناصر الاصطناعية التي أضافها الإنسان، و هو ما نحاول توضيحه فيما يلي.

 الطبيعية.العناصر  أولا:

 التي تتمثل في تلك العناصر المحيطة بالإنسان والتي وجدت قبل وجوده والتي تتمثل في الماء والهواء والتربة 

                                                           

 1-عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية، الحماية الإدارية للبيئة،الطبعة العربية، الأردن ،1449، ص 14.
.14 ص ،2440والنشر،مصر،القومية العربية للثقافة  دار جنائيا،حماية البيئة  القرني،سامي محمود   

  2- المادة الرابعة من القانون 10/05 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية،6005/08/45،50.
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وترتبط هذه الأوصاف بالماء العذب الطاهر  رائحة،و ذلك السائل الذي لا لون له ولا طعم ولا ه ـــــالماء: 0
 فقد جاء في الحديث النبوي وطهيا،المطهر الذي يمكن استعماله دون احتياطات أو حذر شربا وطهارة 

 .ريحه"و طعمه أو الشريف حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم " الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أ

فنجد أن هذه  1ولقد جعله الله أصل الحياة ومادتها الأساسية لقوله تعالى " وجعلنا من الماء كل شيء حي "
الآية تدل دلالة واضحة على أن الماء هو أصل الحياة كلها ، حيث أن كلمة حي في الآية صفة لشيء وهذا ما 

" والله خلق   04يدا لذلك قول الله تعالى في سورة النور الآية يدل على الاستغراق والعموم لكل كائن حي ، وتأك
كل دابة من ماء " وكذلك يحي الله الأرض بالماء بعد فترة الجفاف والسبات فتهتز طربا وتربو ابتهاجا وتخرج 

وانبتت من  النباتات بمختلف ألوانها مصداقا لقوله تعالى " وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 
 . 2كل زوج بهيج "

 ونظرا للأهمية العظيمة للماء في حياة الإنسان فقد ذكره الله في ثلاث وستين موضعا في كتابه العزيز 

ولهذا يجب صيانة الماء وحمايته من التلوث التي تسببه المخلفات الصناعية والصرف الصحي والنفايات النووية 
وية حيث انه كما يعلم الجميع أن الكثير من الأمراض الخطيرة والمعدية سببها والمبيدات الحشرية والصناعات الكيما

تلوث المياه نظرا لتكاثر طفيليات البكتيريا في الماء الملوث ، لذلك فإن لتلوث الماء آثاره الضارة على الصحة العامة 
تاج مما يقلله أو يضعف منه للإنسان لي  ذلك فحسب و لكن على الكائنات الحية عامة والتي تعتبر أساسا للإن

، والإنتاج هو الركيزة الأساسية لأي تقدم حضاري لهذا وجب الاهتمام بحماية البيئة من تلوث المياه ومواجهة 
 الآثار السلبية لهذا التلوث .

ونجد أن الجزائر قد اتخذت خطوات جبارة في حماية المياه من كل أنواع التلوث التي قد تصيبه فنجدها قد 
 منها:ت على عدة اتفاقيات دولية في هذا الخصوص نذكر صادق

ديسمبر  22بتاريخ  100/  81الاتفاقية الدولية حول تلوث مياه البحر بالوقود المصادق عليها بالمرسوم 
2481. 

                                                           

 1القر آن الكريم ، رواية ورش ، سورة الأنبياء، الآية 14 ، ص 114 .

 2 القر آن الكريم ، رواية ورش ، سورة الحج ، الآية 44 ، ص 111 .
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المصادق عليها  2498فبراير  28بتاريخ  بإسبانيااتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط التي أبرمت ببرشلونة 
 .2494جانفي 18بتاريخ  94/20المرسوم  بموجب

بتاريخ  91/29المشرع الجزائري القانون  أصدرأما على الصعيد الداخلي فلقد  الخارجي،هذا على الصعيد 
المتعلق  12/49/2491المؤرخ في  91/24بالإضافة إلى قانون  المياه،والمتضمن قانون  48/2491/ 28

 وحمايتها.المتعلق بالبيئة  91/41المشرع القانون  درأصفبراير  44وفي تاريخ  البحري،بالصيد 

 أكبرالهواء هو ذلك المخلوط الغازي المتكون من عدة غازات مثل غاز النيتروجين الذي يشكل  :الهواء- 7
والهليوم وغازات  نوالأوزو وغاز الأكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الهيدروجين  الجوي،نسبة من الغلاف 

 1عنها الغازات الخاملة أخرى يقال 

 ،الثروموسفيرو ، هي التريبوسفير ، الستراتوسفير و الميزوسفير  ويتكون الغلاف الجوي للأرض من عدة طبقات
سفير التي تقع على متوالية ومستمرة في طبقة ستراتو  ويتفكك ثم يعاد تشكيله مرة أخرى بصورة نالأوزو ويتشكل 

الأرض ، وتتحقق الظروف المثالية لحدوث هذه الدورة المتزنة من  كم من سطح  44و 24ارتفاع يتراوح بين 
 طح الأرض ولذلك فإن هذه المنطقة منسكم من   14إلى  14وتفككه على ارتفاع حوالي من  نالأوزو تشكيل 

، ولكل طبقة من  نالأوزو ويطلق عليها اصطلاحا طبقة  ونالأز تعتبر هي المنطقة الأغنى بغاز   ،سفيرطبقة ستراتو 
ه الطبقات بما تشتمل عليه من الغازات دور بيئي هام بما في ذلك تلك التي تبتعد عن الأرض بمئات هذ

شعة الضارة وبعضها يقوم بدور مهم في تعديل المناخ ، الأالكيلومترات ، فبعضها يبني المادة الحية وبعضها يصد 
 .2وكلها تشترك في النظام البيئي العام  

ر أن الغازات التي تكون الغلاف الجوي المحيط بالأرض هي التي أشار إليها القران ويرى الدكتور زغلول النجا
أي إن طبقات الغلاف الجوي هي  ،11الكريم في قوله تعالى "وجعلنا السماء سقفا محفوظا " سورة الأنبياء الآية 

 .3الخارجيةالإطار الذي يحمي الأرض من كل الأخطار 

اء يؤدي إلى تلوث الغلاف الجوي وهذا ما أدى إلى حدوث الخلل في طبقة ومن المعروف علميا أن تلوث الهو 
وهذا ما  نالأوزو وذلك ما يؤدي إلى الاختلال في عملية تفكيك وتشكيل طبقة  نالأوزو المعروفة بثقب  نالأوزو 

                                                           

 1 مبارك الراشد ، هذا الكون ماذا نعرف عنه ، سلطنة عمان ، ص98
  10ص  إسلامي،  منظور من البيئة الناجاار،قضايا عبد المجيد2

  3- نفس المرجع، ص63.
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بمرض سرطان  يسمح بالمرور الغير المنتظم للأشعة فوق البنفسجية والتي تحدث أضرارا كبيرة بالبيئة منها الإصابة
كما يؤدي إلى تدمير المحاصيل الزراعية وارتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى   والحيوان،الجلد للإنسان 

 إلحاق الضرر بجميع أشكال الحياة على سطح الأرض 

العمرانية إضافة إلى ذلك فإن ملوثات الهواء عديدة مثل تصاعد الأتربة التي تثيرها أعمال الحفر والإنشاءات 
وحركة عجلات وسائل النقل على الأراضي الترابية والرملية وكذلك الدخان المتصاعد من وسائل النقل المختلفة 

الديزل والدخان الذي تثيره المصانع وكذا المتصعد من المحطات الكهربائية ومحطات  التي تتحرك بالوقود من البنزين و
وى مثال على ذلك الدخان الذي غطى السماء الخليجية عام وأق والفضلات،تصفية النفط وحرق القمامة 

 بعد غزو العراق للكويت وإحراق أبار النفط  2444

فحادثة  النووية،ملوث للهواء في العصر الحاضر المواد المشعة وخاصة تلك التي تحدثها التفجيرات  وأخطر
دليل واضح على  2404عام بانيتين االي يزا كانغ نتي هيروشيما وإلقاء القنبلتين النوويتين الأمريكيتين على مدي

 الحياة.الخطورة الشديدة لهذه المواد على 

ولا شك ولا ريب أن الدول الكبرى هي الدول الأكثر تلويثا للبيئة وغلافها الجوي نظرا ليما تقوم به من 
يكية لذلك فهي لم توقع ونجد على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمر  أخرى،صناعات نووية وصناعات ثقيلة 

 الأوزون.على أي من الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة وحماية طبقة 

نعم من أديم الأرض وهو جزء  والتراب والتربة ماالتراب، والتربة مؤنث واحد،الترب و  التراب، ليقا التربة:-3
 1.الأرض السطحي الذي يتناوله المحراث

 وعدة أمتاربين بضعة سنتيمترات  ويتراوح سمكهاالقشرة الأرضية أي هي تلك الطبقة التي تغطي صخور 
ومقومات من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة  والهواء وهيوالمعدنية والماء تتكون من مزيج من المواد العضوية 

الكائنات الحية  أي أن التربة هي الجزء الرئيسي من الأرض الذي يوفر المناخ الملائم لحياة معظم الحية. الكائنات
 الإنسان.هي أساس حياة  وبالتالي تكوننباتية وحيوانية 

 الاصطناعية  رثانيا: العناص

                                                           
  24/24/1449 0، طبعة 1440كتبة الشروق الدولية، ، مجمع اللغة العربية، مالوسيط تربة، المعجممادة 1
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 أوبالإضافة إلى العناصر الطبيعية هناك عناصر اصطناعية وهي كل ما ادخله الإنسان عبر الزمن من تغييرات 
ستفادة من مقومات العناصر الطبيعية إضافات على ما وجده في الطبيعة من نظم و وسائل وأدوات تتيح له الا

للبيئة بشكل أفضل و بأقل كلفة ،وذلك من اجل إشباع حاجياته وتلبية متطلباته الأساسية وحتى الكمالية ،حيث 
تتشكل العناصر الاصطناعية من البنية الأساسية المادية التي يشيدها الإنسان ومن النظم الاجتماعية و المؤسسات 

 يمكن النظر إلى البيئة الاصطناعية من خلال الطريقة التي نظمت بها المجتمعات حياتها و التي التي أقامها ،ومن ثم
ية استعمالات الأراضي الزراعية غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية ،حيث تشمل البيئة الاصطناع

ناعية و التجارية و شق الطرقات الصإنشاء المناطق السكنية و التنقيب عن الثروات الطبيعية و إنشاء المناطق و 
 .1بناء السدود و إنشاء المحميات و المنتجعات السياحية و 

بتدخل الإنسان وتطوير بعض مكوناتها  ، وذلكطبيعية هي إلا تطوير للبيئة ال إذن فالبيئة الاصطناعية ما
أجل توفير المناخ  وبيئته مننسان لخدمته وبذلك تعتبر البيئة الاصطناعية المرآة العاكسة للتفاعل الصادق بين الإ

 العمومية.والصحة  والأمن العامالملائم لحياته وذلك لتثبيت أس  النظام العام المتمثلة في السكينة العامة 

 .للبيئة الإداريةالحماية  الثاني:المطلب 

الشيء يحميه حماية إن الحماية تعني إبعاد الخطر عن الشيء المراد حمايته هذا اصطلاحا، أما لغة فيقال حمى 
 2المريض الممنوع من الطعام والشراب ويقال حميت القوم أي نصرتهم  والحمىامتنع، واحتمى أو تحمى  منعه،أي 

، وخلاصة أن الحماية للشيء من مَن يقربه 3واحتمى الرجل من شيء اتقاه يقرب،وحميت المكان منعته أن 
 أي شيء يقربه.

التي تعني  Minister.tadالخدمة للغير وهي مشتقة من الكلمة اللاتينية أما الإدارة فهي تعني لغة تقديم 
مساعدة الآخرين ، أما اصطلاحا فبما أن الإدارة من العلوم الاجتماعية فإنها تكتسي مفهوما واسعا لأنها ليست 

ك تعددت مجرد مصطلح ، وإنما هي علم قائم بذاته ذو أهمية قصوى لارتباطه بالمؤسسة من كل جوانبها ، لذل
تعريفاتها والتي نذكر منها تعريف العالم والفقيه فينفر في كتابه التنظيم الإداري حيث قال بان الإدارة هي عبارة عن 

 .تنظيم وتوجيه الموارد البشرية والمادية لتحقيق أهداف مرغوبة 

                                                           
 29،ص1449أحمد عبد الفتاح محمود،أضواء على التلوث البيئي بين والواقع و التحدي ،المكتبة المصرية للنشر و التوزيع ،مصر ،1

 2ابن  القطاع ، كتاب الأفعال ، عالم الكتب ، بيروت 2494 ص184
 3الزمخشري ، أساس البلاغة ، دار المعر فة ، لبنان ، ص48 .
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ضا بأنها تنظيم وتنسق ، كما تعرف أي1تعرف الإدارة بأنها سلوك المسؤولين عن اتخاذ القرار داخل المؤسسةو 
، وهي عملية تنفيذية حيث أنها تعتبر مجموعة من العمليات تتمثل في 2ددةالمحلأهداف لالأعمال من اجل  الوصل 

التخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق والتوجيه من اجل تحقيق أفضل النتائج فهي عملية سياسية واقتصادية 
و القدرة الشخصية للفرد من حيث خبرته ومهارته الشخصية ، أما علم واجتماعية ، كما أنها تعد علما وفنا وه

الإدارة فهو يعتمد عل البحث وعلى أس  علمية ، فالجمع بين العلم والفن هو سبب من أسباب النجاح 
للأشخاص الذين يعملون في ، كما أن الإدارة تعني التعاون والتنسيق بين الأفراد داخل المؤسسات من اجل تحقيق 

 .3هداف الأ

يظهر دور الإدارة في حماية البيئة من خلال نشاطها التقليدي و المتمثل في حماية النظام العام، تحت ظل ما 
يسمى بالضبط الإداري العام، و ذلك من خلال  قيامها بوضع مجموعة من القوانين الإجراءات و التي بدورها 

 .4لمجال البيئيترمي إلى حماية النظام العام في ا تضع  حدود تشريعية

و يتجسد هذا الدور الذي تقوم به الإدارة في حماية البيئة من خلال فرض قيود على الحريات الفردية للحد 
 5من التصرفات المضرة بالبيئة.

فحماية البيئة هي حماية للأمن العام، و الذي يعني الطمأنينة التي يشعر بها الفرد على نفسه و ماله من أي 
كان مصدره الطبيعة أو الإنسان نفسه، مما يفرض على الإدارة الالتزام بتحقيق الأمن بصوره خطر يهدده سواء  

 ، و هو ما يسمى الضبط الإداري البيئي.6المختلفة وفي جميع نواحي الحياة خاصة في الجانب البيئي 

 الفرع الأول: الضبط الإداري البيئي.

ثلة في الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة، حيث يعني حماية النظام العام بعناصره الأساسية المتم
يهدف نشاط الإدارة في هذا المجال إلى المحافظة على الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة، و صيانتها 
من كل الأضرار التي قد تلحق بها نتيجة المساس بأحد عناصر النظام الايكولوجي، حيث تعمل الإدارة على 

 .7لحيلولة دون قيام الأسباب التي من شأنها بعث الخوف و القلق و الاضطراب في نفوس المواطنينا
                                                           

1www.encyclopedia .com , Retrieved 08/04/2018 , Edited .  

ed ..com , Retrieved 08/04/2018 .Edit www.businessdictionary2 
 . بتصرف . 4،5،6لإدارة ، ص أغادير العيدروس ، مقدمة في ا 3

  4- عدنان الزنكة، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن و روائها، ص66.
  5- صلاح الدين فوزي، القانون الإداري، ص 451.

  6- ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة الإسلامية،ص73،
.585رجع سابق، صنواف كنعان، قانون حماية البيئة، م -  

  7- صلاح الدين فوزي، القانون الإداري ، مرجع سابق، ص 457.

http://www.encyclopedia/
http://www.businessdictionary/
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فنشاط الإنسان المفرط و المطلق يؤدي في الكثير من الأحيان، خاصة من خلال المشاريع الصناعية الكبرى ، 
أضرار خطيرة بعناصر البيئة  ، إلى إحداثمثل مصانع الإسمنت و محطات توليد الكهرباء و المفاعلات النووية

 .1الطبيعية
وعليه تعتبر حماية البيئة من المهام الأساسية التي تضطلع بها الإدارة خاصة في العصر الحالي بسب التطور 
الفكري و الحضاري الذي توصل إلى جعل البيئة و عناصرها الأساسية، من جملة الركائز التي تقوم عليها طائفة من 

  أصبحت تقرها الكثير من المواثيق الدولية المعنية بحماية و تعزيز حقوق الإنسان.حقوق الإنسان التي

 الفرع الثاني: أهداف الضبط الإداري البيئي.

لممارسة مهمة الضبط الإداري هو توفير الحد الأدنى من الطمأنينة للأفراد و  إذا كان الهدف الأساسي
و الحيلولة دون تعرضهم لخطر الاعتداء عليهم ، باتخاذ كافة الجماعات، على أشخاصهم و أموالهم و أعراضهم، 

، فإن الضبط الإداري البيئي يهدف إلى قيام الإدارة باتخاذ كافة 2التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال تهددهم
لجوية، و منع الإجراءات القانونية، و العملية الكفيلة بحماية البيئة، من كل جوانبها و مجالاتها البرية و البحرية و ا

أي اعتداء عليها كإجراءات وقائية، كما أنها تقوم بفرض جزاءات عقابية على كل من يتعدي على التشريعات 
 .3البيئية المعمول بها، كإجراء ردعي و عقابي

فحماية البيئة في جزء كبير منها هي حماية للأمن العام، حيث فرضت التطورات الحديثة على الإدارة العامة، 
وم بدور أجابي في الالتزام بتحقيق الأمن العام في المجتمع بجميع صوره المختلفة، و منها الأمن البيئي الذي لا أن تق

 .4يتحقق إلا عن طريق توقع المخاطر و المشاكل التي  تؤدي إلى تدهور البيئة، و البحث عن حلول لها

رة بحق تنظيم الأنشطة، خاصة التي تمارس على و لهذه الأهمية البالغة للمحافظة على الأمن العام تضطلع الإدا
 نطاق واسع، و تفرض قيودا عليها أو على بعضها حسب الضرورة كإجراءات وقائية لحماية البيئة.

، حيث يقع على 5و تبدو كذلك العلاقة واضحة بين حماية الصحة العامة و حماية البيئة و المحافظة عليها
طات للقضاء على كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة، سواء كان ذلك عاتق الإدارة أن تتخذ كافة الاحتيا

                                                           
  1- رائف محمد لبت ، الحماية الإجرائية للبيئة، ص 80.

  2- طعيمة الجرف، القانون الإداري، ص465.
  3- عبد الله جاد الرب، حماية البيئة من التلوث في القانون الإداري و الفقه الإسلامي ، ص 528،522

  4- نواف كنعان، قانون حماية البيئة، مرجع سابق، ص 585.
 .572، ص نواف كنعان نفس المرجع  -5 
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راقبة سلامة الغذاء و متصلا بالإنسان أو الحيوان أو الأشياء، إذ تقوم الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لم
 .1عدم تلوث الماء و الهواء من خلال الحرص على رقابة المحلات السكنية و التجاريةالدواء ، و 

فحماية المواطن من الأمراض الناجمة عن التلوث البيئي إجراء ضروري و جوهري تقوم به الإدارة للمحافظة 
  على الصحة العامة، و هو نشاط روتيني من الأنشطة الاعتيادية التي تمارسها الإدارة.

                                                           
 .27رائف محمد لبت، مرجع سابق، ص  -1 
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 .بالحماية: الهيئات المكلفة الثانيالمبحث 
من أهمية على المستوى الدولي و الوطني قد دفع بالكثير من الدول إلى  و لما له إن موضوع حماية البيئة       

تخصيص أجهزة و هيئات إدارية متخصصة، مكلفة بالسهر على تعزيز و ترقية حماية البيئة، و الجزائر بالرغم من  
طبيعية رواتها الكونها تصنف ضمن الدول السائرة في طريق النمو، و التي هي في أم  الحاجة إلى استغلال ث

الصناعية بأقصى قدر ممكن لتحقيق درجة من التطور التكنولوجي و التخلص من التبعية الاقتصادية،و هو ما لا و 
يتماشى و نظم حماية البيئة، إلا أنها أولت موضوع حماية البيئة عناية خاصة، وذلك باستحداث أجهزة و هيئات 

مركزية و أخرى محلية و هو ما نتطرق إلية في المطلبين  حكومية ذات اختصاص في حماية البيئة، حيث توجد هيئات
 التاليين.

 الهيئات المركزية لحماية البيئة الأول:المطلب 

حيث تناوب على  تسيير  1442لم تكن هناك وزارة خاصة في الجزائر تهتم بشؤون البيئة و حمايتها قبل سنة 
المؤرخ في  44-42وجب المرسوم التنفيذي وحماية قطاع البيئة عدة لجان وكتابات دولة و وزارات و بم

تم إنشاء و لأول مرة في النظام الإداري الجزائري وزارة خاصة مكلفة بشؤون البيئة تحت اسم  49/42/1442
عدة مرات فقد صيغت تحت  1421لى سنة إ 1442وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و قد تم استبدال اسمها من سنة 

ثم أعيدت تسميتها من جديد إلى وزارة نية و البيئة ، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة اسم وزارة التهيئة العمرا
بإضافة كلمة المدينة حيث أصبحت تسمى بوزارة  118-21التهيئة العمرانية و البيئة وجاء المرسوم الرئاسي رقم 

ذي القعدة عام  21المؤرخ في  149-24التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة و جاء المرسوم التنفيذي رقم 
 .اكتوبر ليحدد مهام هذه الأخيرة )وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة (12الموافق ل 2012

 تمارسه بعض الوزارات الأخرى ضمن نشاطها العادي و بطريقة غير مباشرة،  للعلم أن نشاط حماية البيئة و  
كزية مستقلة  أسندت لها مهمة تسيير و تنظيم مجالات البيئة لتخفيف بالموازاة استحدثت الجزائر هيئات مر و 

حيث نتناول في الفرع الأول  التالية ، ذلك ما نوضحه في الفروع1المحليةالإدارية المركزية و  الضغط على السلطات
زية ذات العلاقة غير المباشرة الهيئات الإدارية المرك و في الفرع الثاني المكلفة بحماية البيئة الهيئات الإدارية المركزية

 .الهيئات المركزية المستقلة لحماية البيئة بحماية البيئة و في الفرع الثالث نتناول 

                                                           
ى سامي زعباط و عبد الحميد مرغيث، آليات حماية البيئة و دورها في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، مداخلة مقدمة في إطار الملتق -1 

ائر الدولي الأول، حول علاقة البيئة بالتنمية،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجز

 .2، ص 6013أفريل  67/62
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 الهيئات الإدارية المركزية لحماية البيئة. الأول: الفرع

كلا وتارة أخرى هي وزارية،عرف قطاع البيئة في الجزائر تشكيلات متعددة أخذت تارة هيكلا ملحقا بدوائر 
وذلك منذ نشأة أول هيئة تتكفل  القطاعي،القطاع لم يعرف الاستقرار  إن هذالذلك يمكن القول  وعمليا،تقنيا 

إلى أن تم إحداث أول هيكل  ،2490إلى أن تم إحداث أول هيكل حكومي في عام  ،2490بالبيئة في سنة 
 1للبيئة.وتتمثل في كتابة الدولة  ،8424حكومي في عام 

الاستقرار الهيكلي لقطاع البيئة إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط البيئي طيلة مدة تتجاوز  عدم ىوقد أد
و هو الشيء الذي أثر  (.منتصف التسعينات من القرن الماضي إلى)من منتصف السبعينات عشريتين متكاملتين 

المختلفة الري ، الغابات ، الفلاحة  سلبا في تطبيق سياسة بيئية واضحة المعالم ، بسبب انتقال البيئة عبر القطاعات
، الداخلية ، البحث العلمي ، التربية ، ثم الداخلية مرة ثانية ... أضفى نوعا من عدم وضوح الرؤيا في انطلاق 
سياسة حقيقية في مجال البيئة من جهة ، وعدم بلوغ الأهداف البيئية المنشودة التي كانت مسطرة من جهة ثانية ، 

من النصف الثاني لعشرية التسعينات  ابتداءسياسة بيئية رشيدة يا بدأت تتضح تماشيا مع انطلاق إلا أن هذه الرؤ 
، وذلك من خلال إسناد المهام البيئية إلى إدارات و هيئات وطنية ستقوم بإبرازها و توضيح دورها في حماية البيئة 

 .العنصرين التاليين 2من خلال 
 والبيئة والمدينة.هيئة العمرانية الإداري لوزارة الت : التنظيمأولا 

منح التشريع الوطني الخاص بحماية البيئة سلطات ضبط ادري واسعة للوزير المكلف بالبيئة، كما وضعت 
 تحت تصرفه مجموعة من الآليات القانونية و الهيئات الإدارية لكل منها دور و اختصاص في مجال حماية البيئة

 والبيئة والمدينة، كما يلي.التهيئة العمرانية  وزارة وتنظيمتكوين  سنوضح سياق ذلك وفي

: يتمتع هذا الوزير بصلاحيات عديدة، تمت الإشارة إليها ضمن المرسوم التنفيذي : الوزير المكلف بالبيئة0
الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بتهيئة الإقليم و البيئة، كما  20/42/1442،3المؤرخ في  42/49رقم 

 و صلاحيات أخرى منصوص عليها في عدة نصوص قانونية أخرى تشريعية أو تنظيمية. تصاللوزير اختصا

                                                           
 .49ص  42العدد 2444 البيئة،المجلة الجزائرية للبيئة وزارة  مراد،ناصر 1
 18، ص  1449الأولىالطبعة لوث بالمواد الإشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري . الجزائر : دار الخلدونية ، علي سعيدان ، حماية البيئة من الت2
 04المتضمن تحديد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الجريدة الرسمية عدد  14/01/6001المؤرخ في  01/07المرسوم التنفيذي رقم  -3 

 .12/01/6001بتاريخ 
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فمن صلاحيات الوزير المكلف بالبيئة أن يبادر بالقواعد و التدابير الخاصة بالحماية و الوقاية من كل أشكال 
حها بالاتصال مع التلوث و تدهور البيئة، و الإضرار بالصحة العمومية و إطار المعيشة،و يتصورها و يقتر 

 .1القطاعات  المعنية و يتخذ التدابير التحفظية الملائمة

ديسمبر سنة  14الموافق  2010صفر عام  22مؤراخ في  011-21تنفيذي رقم الرسوم المصدر  كما
 12الموافق  2012ذي القعدة عام  21المؤرخ في  144-24التنفيذي رقم  ويتمم المرسومالذي يعدل  1421

 والبيئة.الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية  والمتضمن تنظيم 1424 أكتوبر سنة

 من:تحت سلطة الوزير  وتتكون الوزارات

للأمن  والمكتب الوزاريويلحق به مكتب البريد والاتصال  دراسات،( 41مديرا ) :العامالأمين  – 7
 2المؤسسة.الداخلي في 

 يأتي:يكلفون بما  والتلخيص،كلفين بالدراسات ( م49) ويساعده ثمانيةالديوان:رئيس  – 3

بالعلاقات مع البرلمان  والنشاطات المرتبطةتحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية  -
 . وتنظيمها
 والتعاون وتنظيمها.تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية  -
 وتنظيمها.تحضير علاقات الوزير مع الصحافة  -
 وتنظيمها.وزير في مجال العلاقات العامة تحضير نشاطات ال -
 والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية  -
 ومتابعتها.تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية  -
 ومتابعتها.تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع  -
 .3للقطاع متابعة البرامج التنموية الكبرى -

( مفتشين يكلفون بمهمة 48) ويساعده ستةيشرف عل المفتشية العامة مفتش عام  المفتشية العامة:– 4
 1والمؤسسات التابعة للوصاية.المركزية وغير الممركزة  والمراقبة وتنظيم الهياكلالتفتيش 

                                                           
 ، 01/07المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي  -1 
 سابق  ،مرجع184-24من المرسوم رقم  المادة الأولى 2
 سابق.مرجع  ،184-24من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  الثانية،الفقرة  3
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تطبيق  لاسيما على وتفتيش تنصببالقيام بزيارات مراقبة  الوزير،تحت سلطة  وتكلف المفتشية العامة،
الاستعمال الرشيد بالقطاع مع مراعاة الخاصة  وكذا المعايير و التنظيمات التقنيةبهما  والتنظيم المعمولالتشريع 

تنفيذ القرارات والبيئة والسياحة و الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التهيئة العمرانية  والأمثل للموارد
والهياكل والمؤسسات المركزية للوزارة  والمنتظم للإدارةالسير العادي ضافة إلى الوزير بالإيصدرها  والتوجيهات التي

 وتقييمها.في تسييرها  الإختلالاتولهيئات العمومية،وتجنب 

ظرفية لمراقبة  وأية مهمةزيادة على ذلك القيام بأي عمل تصوري  العامة،كما يمكن أن يطلب من المفتشية 
 والبيئة.حالات تدخل ضمن صلاحيات وزير التهيئة العمرانية  أو خاصة،ملفات محددة أو وضعيات 

توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين  مهامها،عل إثر  العامة،أيضا،ويمكن أن تقترح المفتشية 
 ،للتفتيشوتتدخل المفتشية العامة عل أساس برنامج سنوي  وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها.

مهمة  والقيام بأيةبناء على طلب من الوزير  فجائية،بصفة  ويمكنها التدخل أيضا،تعرضه عل الوزير ليوافق عليه 
كما تتوج    تسييرها.تتولى  والوثائق التيعل سرية المعلومات  خاص،وتلزم بالحفاظتحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف 

 الوزير. يرسله المفتش العام إلى ومراقبة بتقريركل مهمة تفتيش 

بسير  واقتراحاته المتعلقةيبدي فيه ملاحظاته  النشاط،تقريرا سنويا عن  ذلك،عل  العام،زيادة،يعد المفتش 
 2ونوعية أدائها.للوصاية  وللمؤسسات التابعةالمصالح 

 .3والتنمية المستدامة:العامة للبيئة  المديرية- 4

 ،البيئةبحماية  والتنظيمية المتعلقةإعداد النصوص التشريعية  فيالمديرية العامة للبيئة و التنمية المستدامة تساهم 
والحضري الوسط الصناعي  والأضرار فيالتلوث  وأبحاث التشخيص والوقاية منتبادر بإعداد كل الدراسات 

مجال  والرخص فيتصدر التأشيرات ومراقبتها ، بالإضافة إلى أنها تضمن رصد حالة البيئة ذلك و  وتساهم في
تقوم كما أنها تقوم   ودراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية.التأثير في البيئة  وتحلل دراساتتدرس البيئة،

تصمم وترقية الإطار المعيشي و تساهم في حماية الصحة العمومي البيئة ، مجال  والتربية فيبترقية أعمال التوعية 
 المعطيات المتعلق بالبيئة. وتضع بنك

                                                                                                                                                                                     
 سابق.مرجع  ،184-24من المرسوم التنفيذي  44المادة  1
 سابق.مرجع  ،418-24من المرسوم رقم  40-41المادة  2
 سابق مرجع  ،184-24رقم من المرسوم التنفيذي  -41المادة  3
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 1ريات:مدي( 44) وتضم خم 

مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي ، الصناعيةمديرية السياسة البيئية ،الحضريةمديرية السياسة البيئية 
المديرية ، وجاذبية الإقليمالمديرية العامة لتهيئة ، والوسط الطبيعي و المجلات المحمية و الساحل والتغيرات المناخية

 . 2 للمدينةالعامة 

والإعلام الاتصال  مديرية، التعاونمديرية ، والشؤون القانونيةمديرية التنظيم ، حصائياتوالإمديرية التخطيط 
 .3والوسائلمديرية الإدارة ، والتكوينمديرية الموارد البشرية ، الآلي

م بموجب المرسو  و المحددة والبيئة والمدينةوزارة التهيئة العمرانية الموكلة ل هام الم وتعمل هذه المديريات في ظل
الذي يحدد  1424أكتوبر  12الموافق  2012ذي القعدة عام  21المؤرخ في  149-24التنفيذي رقم 

عناصر  وبرنامج عملها،اقتراح السياسة العامة للحكومة خلال  والبيئة، منصلاحيات وزير التهيئة العمرانية 
بها  والتنظيمات المعمولللقوانين  بتها وفقاوالبيئة ومتابعة تطبيقها و مراقالسياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم 

ارسة صلاحيات الوزارة بالاتصال مع القطاعات ممومجل  الوزراء ، نشاط الوزارة إلى الوزير الأول  وتقديم نتائج
انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم  منها،اختصاصات كل  والهيئات المعنية و في حدود

وضع تقوم بو ط تخطوالبيئة واقتراحها وتنفيذها كما إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم البيئة و وحماية 
تطوير جميع الهياكل والسكان ، تللنشاطات، التجهيزاالتحكم في تطور المدن، وكذا التوزيع المتوازن  أدوات

الساحل  والهشة وترقيتها:لفضاءات الحساسة وكذا الحفاظ عل ا والطاقات الوطنية و تثمينها الأمثلالأساسية 
بالبيئة  والتنظيمية المتعلقةإعداد النصوص التشريعية بالإضافة إلى  السهوب والجنوب والمناطق الحدودية. والجبال و

الإقليم  وأهداف تهيئةالتوجيه  واعتماد اختياراتتنظيم إطار ترقية أو أطر التشاور وتهيئة الإقليم واقتراحها و 
والأدوات والمخططات تنشيط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الجهوية،  وعل المستويات القطاعية  ميته المستدامةوتن

والأعمال المساهمة في السياسة ومتابعة إعدادها ، فضاءات البرمجة العاصمية  ومخططات تهيئةالمرتبطة به  التوجيهية
التثمين الملائم  اءات الحساسة و المناطق الخاصة، وبصفة عامةالفضبترقية الأوساط الريفية  والإجراءات المتعلقة

تنمية المدينة تنمية  وكذا استراتيجياتالمساهمة في تحديد سياسات المدينة الوطني، لجميع أنماط فضاءات التراب 
 المعنية، ات مع المؤسس وترقيتها بالاتصالالمدن  واقتراح أدوات و إجراءات تأطيرللمدن  والتنظيم المتوازنمنسجمة 

                                                           
 مرجع سابق  ،184 -24من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة 1
 سابق.مرجع  ،184-24من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  2
 سابق.مرجع  ،184 -24من المرسوم التنفيذي رقم  44المادة  3
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اقتراح تدابير التشجيع  وتثمينه ،الكبر لتهيئة الإقليم  والمتكامل للأشغالالتنفيذ المنسق  وتوفير شروطتحضير 
الإقليم ، بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة  وتوجيهه الفضائيترقية الاستثمار  والمساعدة على

ويقترحه يتصور ذلك وبإطار المعيشة العمومية  ة و الإضرار بالصحةوتدهور البيئالوقاية من كل أشكال التلوث 
الموارد الطبيعية  وتدابير حمايةالمبادرة بقواعد يتخذ التدابير التحفظية الملائمة ، المعنية،و مع القطاعات  بالاتصال

مية إلى تشجيع كل التدابير اقتراح الأدوات الراالبيئية و تنميتها والحفاظ عليها و والبيولوجية والوراثية والأنظمة 
 ومخططات العملتصور استراتيجيات مستدامة، الممارسات التي لا تضمن تنمية  وردع كلالكفيلة بحماية البيئة 

وطبقة الأوزون والتأثير على البيئي  وحماية التنوعالمناخية  ولاسيما التغيراتالمتعلقة بالمسائل الشاملة بالبيئة 
التحليل  وشبكة الرصد و المراقبة وكذل مخابرتصور أنظمة المعنية.صال مع القطاعات بالات البيئة،وتنفيذ ذلك
من  والمبادرة بهاتصور كل الأعمال التي ترمى إلى تنمية الاقتصاد البيئي واقتراحها ووضعها، بالبيئة  والمراقبة الخاصة

 والتعبئة والتربية والإعلام فيالتوعية  ر أعمالوتطويالمبادرة بالبرامج البيئة، خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية 
 ودعم أعمالهاإنشاء جمعيات حماية البيئة  والشركاء المعنيين،والتشجيع علىبالاتصال مع القطاعات  البيئة،مجال 

المرتبطة  والمتعددة الأطرافكل المفاوضات الدولية الثنائية   ومساعدتها فيشاركة السلطات المختصة المعنية بم
المتعلقة بتجسيد  الدولية،وتنفيذ التدابيرالسهر عل تطبيق الاتفاقيات الوزارة، شاطات التابعة لاختصاصات بالن

الصلة  والدولي ذاتتطوير علاقات التعاون على الصعيد الإقليمي فيها، الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا 
تمثيل الوزارة و في ميدان اختصاص  ليمية الداخلةوالإقالمشاركة في نشاطات الهيئات الدولية الوزارة، بصلاحيات 

قطاع الوزارة لدي المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحيات الوزارة بالاتصال مع الوزير 
 والبشريةالقانونية  وتحديد الوسائلالدائرة الوزارية  إستراتيجيةتطوير الخارجية كما أنها تقوم بالمكلف بالشؤون 

 والتنسيق بيناقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور إليها و المسندة  والهيكلية والمالية والمادية وتحقيق الأهداف
 إليها.القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن المهام الموكلة 

 .رة بحماية البيئةذات العلاقة غير المباش يئات الإدارية الوننية: دور الهالثاني الفرع

لنشاط بسبب إمكانية التأثير السلبي  تجزئتها،قطاعات فإنه لا يمكن  وتهم عدةنظرا لكون البيئة كلا متجانسا 
لذلك يستوجب الأمر إيجاد طريقة ملائمة تستجيب في آن واحد لتنوع  ككل،قطاعي معين على المنظومة البيئية  

المنسجم لمختلف  ومراعاة التدخل والنشاطات الملوثة،ناصر الطبيعية شرفة على مختلف العالقطاعات الوزارية الم
 ووحدتها.البيئية  وترابط العناصرالقطاعات للحفاظ عل مبدأ تجان  
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غير أنها تعمل مع  الجزائر،المسؤول الأول عن حماية البيئة في  والبيئة والمدينة حالياالتهيئة العمرانية  وتعتبر وزارة
 الطاقة. و المائية،الصحة، التربية، الفلاحةكليف عل نحو متخصص كوزارة الموارد وزارات لها ذات الت

 آت:كما هو   وباقي الوزاراتنقف عند جوانب العمل التكامل بين الإدارة المكلفة بالبيئة  وفيما يلي

 .والسكانوزارة الصحة  :أولا

تكون في  والأوبئة التيطن من الأمراض تقوم وزارة الصحة بدور فعال في حماية البيئة من خلال حماية الموا
في هذا المجال من خلال  ويتجسد دورهاالتي تعصف بعنصر من عناصر البيئة  تللمتلوثاالأغلب نتيجة أو أثر 

 .1ونظيفة للمواطنالاهتمام بتوفير بيئة صحية 

 وزيادة المناطقالسكاني خاصة أمام الازدياد  مهما،أمرا  مع وزارة البيئة ،والسكانوزارة الصحة  ويعتبر تعاون
تقديم الخدمات الصحية مع المتطلبات الصحية  عليه ضرورة وهذا يبنى الصناعية، وكثرة المشروعاتالعشوائية 
 2.للمخلفات الطبية تخلص آمنكما تمنح الحوافز البيئية عن كل   للسكان،

ن بين المهام الموكلة لمستشاري الوزير أنه م والسكان،كما ورد في النص المنظم للإدارة المركزية في وزارة الصحة 
والسكان واقتراح دراسة التدابير الهادفة إل التقليص من آثار التلوث على الصحة  والتلخيص،المكلفين بالدراسات 

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  1444جوان  19المؤرخ في  244-1444بموجب المرسوم التنفيذي رقم  متابعتها
 3السكان.و في وزارة الصحة 

وفق المادة  وتطهير البيئةبمهام بيئية كحفظ الصحة العمومية بوزارة الصحة كلفت مديرية الوقاية و قد  
نفقات معالجة النفايات الصحية ، ، و ألزم المشرع المؤسسات الصحية بالتكفل بالمرسوم السابق من 41/41
 42/24طفال، بموجب القانون رقم حة الأالتنسيق فيما بينها حول كل ما يتعلق بصحة الإنسان، و حفظ صو 
 .40/1244المرسوم التنفيذي رقم و 

                                                           
 .119، ص 1444الحماية الإدارية للبيئة  ، دار النهضة العربية القاهرة  عيد محمد العازمي ، 1
 .144ص ،2442الشروق،دار  العامة، البيئة و الصحة محاسنه،إحسان علي  2
 04، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة و السكان ، ج ر مؤرخة في  1444جوان ،  19مؤرخ في  244-1444مرسوم تنفيذي رقم  3

 .1441جويلية 
، المحدد لكيفية ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد 08/6004/ 67المؤرخ في  04/610المرسوم التنفيذي  رقم  -4 

 .67/08/6004، 48غذائية مباشرة، أو أشياء للأطفال، الجريدة الرسمية العدد 
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 المائية.وزارة الموارد  :ثانيا

الاهتمام من  ويتجسد هذاالماء  وخاصة عنصريقع عل عاتق وزارة الموارد المائية دور كبير في مجال حماية البيئة 
 التلوث.من  والمياه الجوفيةخلال حماية المسطحات المائية 

 وشبكات الري والشرب وتشغيل وصيانة الخزاناتمياه الري  وإحكام توزيعالوزارة ضبط  ومن أهداف
 وحمايتها مننوعية المياه  والحفاظ علىالري لغرض الاستخدام الأمثل للموارد المائية  والصرف وتحسين وتطوير طرق

 التلوث.

ت من ضمنها التنسيق مع المنظمات الدولية لتحقيق أهدافها المذكورة جملة من الاختصاصا وتمارس الوزارة
 والبيئية.الحكومية المتخصصة في الموارد المائية  والعربية والمنظمات غيروالإقليمية 

المائية من خلال العمل المشترك منها  والبيئة ووزارة المواردكما قد يتم التنسيق بين وزارة التهيئة العمرانية 
مع ضرورة مساهمة وزير البيئة رفقة الوزير  الوزارتين،شروعات المائية بإشراف من دراسات التقييم البيئي لكافة الم

فتح  ونرى بضرورةالمعدنية.العادية أو  الجوفية،أو المختص في منح أي رخصة لاستغلال المنابع المائية السطحية 
في رقابة الردع في كل مساس للبيئة المائية الوزارة المتعلقة بالري  والمراقبة،والحلول محلالمجال أمام وزارة البيئة للتدخل 

 المعطيات.تعديل قانون المياه بما يستجيب لهذه  والعمل علعام  وبالبيئة بوجه

 : وزارة الفلاح والتنمية الريفيةثالثا

 تتول هذه الوزارة مهام تقليدية مرتبطة بتسيير إدارة الأملاك الغابية و الثروة الحيوانية و النباتية ، و حماية
السهوب و مكافحة الانجراف و التصحر ، بالإضافة إلى أعمال إعادة التشجير المكثف ، صيانة و توسيع 

الفلاحية  أقلم الهياكلالأحزمة الخضراء حول مرتفعات الأطل  الصحراوي و محاربة التصحر ، و كذلك 
جديدة ،  فلاحيهتطوير عملية ممارسات  المتعاملين الفلاحين مع المتغيرات المناخية مع وضع رزنامة تقليدية لها ، وو 

 فمن خلال هذه المهام يتضح أن تدخل وزارة الفلاحة و التنمية الريفية في مجال البيئة مرتبط بحماية الطبيعة .

أنه يجب اعتماد سياسة للمحافظة عل التراث الطبيعي   ،“وآفاق أشارت الوزارة في تقرير لها "إشكالية 
الإشارة إلى التدهور الكبير “وتطلعات كما جددت في تقريرها "مهام   ب والصحراء،والسهو كالمساحات الغابية 

التعمير  و والهياكل القاعديةمن جراء تطور الطرقات القاعدية  الجزائر،تشهده الأوساط الطبيعية في  والسريع الذي
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والرعي المركز  وانجراف التربةالهشة البيئية  وإهمال الأراضي،وزراعة الأنظمةالمساحات الغابية  والحرائق والقضاء على
 والجفاف ...الخ.

 وزارة الصناعة :رابعا

 والتشريعات القانونيةفقد حددت التنظيمات  البيئة،نظرا للآثار السلبية التي تشكلها حركة التصنيع عل 
 وتطبيق التنظيماعي على أنه تتولى في المجال البيئي سن القواعد العامة للأمن الصن الصناعة،المنظمة لمهام وزارة 

المهام فقد أحدث مكتب رئي  دراسات مكلف بحماية البيئة  وحماية البيئة،وتدعيمها لهذهالخاص بالأمن الصناعي 
 والجودة والحماية الصناعية.ضمن مديرية المقايي   والأمن الصناعي،

العمليات الإنتاجية  يروكيفية تطو كما تقوم الوزارة من خلال هيئة التصنيع بدراسة العمليات الصناعية 
الخام التي ينتج  واستبدال الموادذات التلوث الأدنى للبيئة  والكيميائية الوسطيةالمختلفة كذلك دراسة المواد الصناعية 

 1الصناعية.عن تصنيعها مواد سامة أو سرطانية في البيئة المستقبلية لهذه النفايات 

 والمناجموزارة الطاقة  :خامسا

وحماية إلى مهامها الخاصة المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية  والمناجم بالإضافةطاقة تتولى وزارة ال
الحيوي الذي تكتسبه الطاقة في المجال الاقتصادي فإنها تؤدي إلى إحداث انعكاسات سلبية  البيئة،ورغم الطابع

من اجل ذلك تم  للبترول،الدول المنتجة  أكبر من بين تعتبر وأن الجزائرمباشرة عل البيئة الطبيعية في الجزائر خاصة 
 وترشيدها.إنشاء أول وكالة وطنية لتطوير الطاقة 

 وزارة الثقافة :سادسا

تعمل هذه الوزارة على حماية البيئة الثقافية و تقويمها ، و تتول حماية التراث الوطني و معالمه ، وتشمل الوزارة 
التراث الثقافي التي تتكون بدورها من المديرية الفرعية للمعالم و الآثار التاريخية ، عل عدة مديريات من بينها مديرية 

و المديرية الفرعية للمتاحف و الحظائر الوطنية ) حظيرة الهقار و الطاسيلي (، و نظرا لأهمية الآثار دعمت الوزارة 
شأت هيئة متخصصة في تصنيف الآثار و المواقع بالوكالة الوطنية للآثار و حماية المعالم و النصب التاريخية ، كما أن

 التاريخية و التي تتول إحصاء و تصنيف قائمة من الآثار و المواقع التاريخية عبر مختلف ولايات الوطن .

                                                           
 241، بيروت ، ص  الأولىمنشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة  يئالبيإسماعيل نجم الدين زنكنه ، القانون الإداري  1
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 وزارة الداخلية :سابعا

 (.لايةوالو بتفصيل من خلال دور الجماعات المحلية في حماية البيئة )البلدية سنتطرق إلى دور وزارة الداخلية 

حماية البيئة أو إحدى عناصرها  وأهدافها فيتناولنا فيما سبق دور مجموعة من هياكل الوزارات  وبعد ما
على  وبشرية تساعدهاهذا الدور بسبب ما تملكه تلك الوزارات من إمكانيات مادية  ومدى أهميةالأساسية 

 البيئة.بينها في مجال حماية  صال فيماوالاتإلا أن هناك نقص في التنسيق النهوض بمهامها اتجاه البيئة 

 .الفرع الثالث: الهيئات المركزية المستقلة لحماية البيئة

هيئات مركزية مستقلة مهمتها تخفيف الضغط و الأعباء عن السلطات الوصية و الهيئات  استحدثت الجزائر
ضبط السمعي البصري، الهيئة المستقلة مثل الهيئة المستقلة لسلطة الالإدارية المركزية و المحلية، في عدة قطاعات 

للضبط في مجال الاتصالات ،و اللجنة المالية المستقلة، و على غرار ذلك تم إنشاء هيئات مستقلة أسندت لها 
وهي كثيرة و متعددة نركز في مجال هذه الدراسة على المؤسسات ذات مهمة تسير و تنظيم مجالات بيئية معينة،

من الوكالة الوطنية للنفايات ،  و تتمثل هذه الهيئات في كل علية في مجال حماية البيئة،النشاط البارز والأكثر فا
 الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، المحافظة الوطنية للساحل، و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية، وو 

 سنوضح هذه المؤسسات فيما يلي.

، الذي 41/294ت هذه المؤسسة للوجود بموجب المرسوم التنفيذي رقم .ظهر : الوكالة الوننية للنفايات0
يحدد اختصاصاتها و تشكيلتها و كيفية عملها، حيث عرفتها المادة الأولى من المرسوم التنفيذي السابق الذكر بأنها 

لقانون " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تخضع ل
الإداري في علاقاتها مع الدولة، و تعد تاجرا في علاقاتها مع الغير، تسير وفق نظام الوصاية الإدارية من طرف 

 .1الوزير المكلف بالبيئة" و من أهم الاختصاصات الموكلة لهذه الوكالة نذكر ما يلي

ومات و المعطيات الخاصة بالنفايات تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسير النفايات، معالجة المعل
و تكوين بنك وطني  للمعلومات حول النفايات و تحينها، المبادرة بانجاز الدراسات و الأبحاث و المشاريع 

 كل ما يخص نشاطات فرز النفايات   التجريبية و المشاركة في انجازها و نشر المعلومات العلمية و التقنية، حول
 .2ا، المبادرة ببرامج التحسي  و الإعلام حول كل ما يتعلق بحماية البيئة من النفاياتمعالجتهجمعها و نقلها و و 

                                                           
 60/03/6006لوطنية للنفايات و تنظيمها و عملها، المؤرخ في  المتظمن إنشاء الوكالة ا06/183المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  رقم  -1 

 10سامي زعباط و عبد الحميد مرغيث، مرجع سابق ص  -2 
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، المتعلق بحماية  41/41: أنشأت هذه المؤسسة المستقلة بموجب القانون : المحافظة الوننية للساحل7
ة الساحل و تثمينه ، و عرفت بأنها هيئة عمومية مستقلة تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية لحماي1الساحل و تنميته

على العموم و المنطقة الشاطئية على الخصوص، كما تضطلع هذه الهيئة بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئية سواء 
 الطبيعية. بالفضاءاتتعلق الأمر بالمستوطنات البشرية أو 

من أجل حماية و تلك المجاورة للبحر، بإنشاء مخطط لتهيئة و تسيير المناطق الساحلية تختص هذه المحافظة 
الفضاءات الساحلية، لا سيما الحساسة منها، و إجراء تحاليل دورية و منظمة للمياه، و تقوم بإعلام المستعملين 
بالنتائج بصفة دائمة و منظمة، القيام بإجراء مراقبة منظمة لجميع النفايات الحضرية و الصناعية و الزراعية التي من 

 زاء الشاطئية و الكثبان الرملية لبيئي، القيام بإحصاء و تصنيف الأجشأنها أن تؤدي إلى تدهور الوسط ا
 . 2المستنقعات كمناطق مهددة أو محميةو 

،  42/243استحدثت هذه الوكالة بموجب القانون:: الوكالة الوننية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية3
 ي و النشاط المنجمي.المجال الجيولوج إدارةالذي اعتبرها سلطة مستقلة تسهر على تسير و 

و تتمثل اختصاصاتها في التسيير الأمثل  للموارد الجيولوجية و المنجمية، حماية البيئة من الأخطار الناجمة عن 
فاظ على البيئة طبقا للمقايي  الموارد الطبيعية الخام، مراقبة الأنشطة المنجمية بطريقة تسمح بالح استغلال

 ةمة شرطة المناجم و سلطة معاينة المخالفات، قيامها بإنشاء المصلحة الجيولوجيالأحكام المعمول بها، ممارسة مهو 
الوطنية المختصة بترقية الجانب الجيولوجي من خلال جمع المعلومات المتصلة بعلوم الأرض و إنشاء برامج متعلقة 

تطبيق القوانين و النصوص  و العمل على تنفيذها، مراقبة و تنفيذ مخططات التسيير البيئي و ةبالمنشآت الجيولوجي
 .4التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في الأنشطة المنجمية

 .الوكالة الوننية للتغيرات المناخية  :4

سبتمبر  18المؤرخ في  194-44الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية استحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
إلى ترقية إدماج إشكالية  العاصمة،وتهدف الوكالةالجزائر  ذات طابع إداري مقرها وهي مؤسسة 1444،5سنة 

                                                           
 .03/06/6006بتاريخ  10المتعلق بحماية الساحل و تنميته،  الجريدة الرسمية عدد   06/06القانون رقم  -1 

 .10سامي زعباط و عبد الحميد مرغيث، مرجع سابق، ص -2 

 .05/08/6001هـ الموافق ل 1466ربيع الثاني 11المتضمن قانون المناجم الصادر بتاريخ  01/10القانون  -3 

 .10رغيث، مرجع سابق، ص سامي زعباط و عبد الحميد م -4 
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية و تحديد مهامها و ضبط كيفيات  1444سبتمبر سنة  18المؤرخ في  194-44المرسوم التنفيذي رقم  5

 . 1444أكتوبر  44مؤرخة في  89تنظيمها و سيرها . ج ر العدد 
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الوطنية في  الإستراتيجيةفي إطار  البيئة،وتكلف الوكالةحماية  والمساهمة فيالتغيرات المناخية في كل مخططات التنمية 
لها علاقة بانبعاث  المجالات التي والدراسة والتلخيص في والحسي بالقيام بأنشطة الإعلام  المناخية،مجال المتغيرات 

و لمختلف التأثيرات الاجتماعية أثارها  والتقليص منالمتغيرات المناخية  والتكييف معغاز الاحتباس الحراري 
 الاقتصادية .و 

بهذه الصفة بالمساهمة في تدعيم القدرات الوطنية لمختلف القطاعات في مجال المتغيرات  وتكلف الوكالة
دوريا  بانتظام،والقيام بإعدادتحيينها  والسهر علىمعطيات تتعلق بالتغيرات المناخية قاعدة  المناخية،والقيام بوضع

بالإضافة إل فهرسة كل نشاطات القطاعات  ومذكرات ظرفية.أخر  وكذا تقاريرتقرير حول التغيرات المناخية 
 ي حسب التنظيم المعمول به. كل جرد وطني لغاز الاحتباس الحرار   والمساهمة فيالمختلفة لمكافحة التغيرات المناخية 

التعاون مع الميادين  والسهر علىكما تقوم الوكالة بتنسيق الأنشطة القطاعية في ميدان التغيرات المناخية 
والأبحاث الدراسات  ومكافحة التصحر.وترقية كلالبيئية الأخرى لاسيما في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي 

 .1والمشاركة فيهاا المرتبط بموضوعه وكل الأشغال

 البيئة(: الهيئات المحلية )الإقليمية لحماية المطلب الثالث

لقد تميزت الفترة الأخيرة في حماية البيئة بتدعيم الجانب المؤسساتي خاصة على مستوى القاعدة ، وذلك ان 
ة البيئة نظرا للدور الفعال الذي الجماعات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية تمثلان المؤسستان الرئيسيتان في حماي

تؤديانه في هذا المجال نظرا لقربهما من المواطن و إدراكهما أكثر من أي جهاز محلي أخر لطبيعة المشاكل التي 
يعانيها لاسيما البيئية منها ولما لها من إمكانيات ووسائل مادية وإطارات بشرية مؤهلة في هدا المجال ولهذا 

يان دور كل من البلدية في الفرع الأول ، والولاية في الفرع الثاني في مجال الحفاظ على  سنخصص هذا المطلب لتب
 البيئة .  

 البيئة.الفرع الأول: دور البلدية في الحفاظ على 

تعتبر البلدية الجهاز القاعدي الأول المعني بحماية البيئية لذلك مكنها المشرع من عدة صلاحيات تستطيع 
 يلي:م البيئة ويظهر ذلك من خلال ما بموجبها فرض احترا

 البلدية.اختصاص حماية البيئة في قانون  أولا:

                                                           
 ، مرجع سابق.03/583المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم  -1 
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بأن البلدية هي  الأسباب(، في مقدمته )بيان 24891حانفي 29المؤرخ في  10_89بين القانون البلدي 
في حياتهم الاجتماعية  وهي الخلية الأساسية في تنظيم البلد وقريبة جدا من المواطنين الدولة،وحدة مركزية مدمجة في 

 للسكان.ويحب أن تلبي الحاجات الأساسية  بالإنجازات،وتكون قادرة بصفة خاصة على القيام  وأعمالهم،

، بأنها الجماعة 14222يونيو  11المؤرخ في  24-22وجاء تعريف البلدية في المادة الأولى من القانون 
 المالي.خصية المعنوية والاستقلال مضيفا أنها تتمتع بالش للدولة،الإقليمية القاعدية 

 :10-00اختصاص حماية البيئة في قانون البلدية  -0

 29المؤرخ في  10-89ليعدل ويتمم الأمر رقم  2492جويلية  40المؤرخ في 10-00جاء القانون 
ب يتضمن القانون البلدي وبقدر ما يحمل هذا القانون المعدل جملة من التعديلات تتعلق بالجوان 2489جانفي 

 البيئة،فإنه لم يم  في جوهر الصلاحيات التي تصنف ضمن التدابير المرتبطة بحماية  البلدية،التنظيمية العامة لسير 
بل بالعك  من ذلك أعطى التعديل للبلدية صلاحيات أوسع وأكثر وضوحا في نشاط حماية البيئة باستعمال 

 التلوث.مكافحة  وتحسينه،حماية المحيط  مثل:مصطلحات 

التي تنص على أن  2مكرر  214أ هذا التوجه الحديد للقانون المعدل نحو الاهتمام بحماية البيئة في المادة نقر 
 البلدية.المجل  الشعبي البلدي يشارك في كل عمل يرمي إلى حماية المحيط وتحسينه عبر تراب 

ياة ومكافحة التلوث وكل ويشجع أيضا إنشاء أية هيئة أو جمعية وتطويرها لحماية المحيط وتحسين نوع الح
 الضرر.أشكال 

صلاحية أخرى للبلدية تتمثل في دراسة  1مكرر  214وتدعيما لفكرة الحماية البيئية أضاف المشرع المادة 
 أي مشروع يتعلق بإنشاء مؤسسات ملوثة بشكل خاص أو غير صحيح بحيث تكون خطيرة أو مزعجة وذلك كله 

أسند القانون البلدي المعدل صلاحية  بداخلها،دينة والحد من التلوث وقصد تنظيم النقل الحضري وتنظيم الم
أخرى للمجل  الشعبي البلدي تمكنه بعد استشارة الوالي بتعيين حدود مناطق الشحن الحضري وإعداد مخطط 

 3الأجرة.النقل لسيارات 

                                                           

 1 أمر رقم 89 – 10 مؤرخ في 29 جانفي 2489 يتضمن القانون البلدي ج . ر ، عدد 48 مؤرخة في 29 جانفي 2489 .
 2 القانون 22-24 المؤرخ في 11 يونيو 1422 المتعلق بالبلدية ، ج .ر ، عدد 19 مؤرخ في 41 جويلية 1422 .

ر عدد ج.المتضمن القانون البلدي  29/42/2489المؤرخ في  ،89/10للأمرالمعدل والمتمم  44 -92قم مكرر من القانون البلدية ر  208المادة  3
 .  2492/  49/  49بتاريخ  19
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مها العام بسبب ويكتسي هذا الإجراء أهمية بالغة بعد أن تضررت المدن بشكل ملحوظ في محيطها ونظا
 الفوضى السائدة في قطاع النقل. 

في نصوصه، التعديل الذي م  المسائل  44-92من بين أهم التعديلات التي ادخلها القانون البلدي 
استثناء  الوالي،حيث مكن البلدية من وضع مخطط توجيه للعمران يخضع لمصادقة  العمرانية،المتعلقة بالتهيئة 

نسمة التي يصادق عليها وزير الداخلية  144.444للولاية التي يفوق عدد سكانها  التجمعات التي تعد مقرا
، في ذات الإطار يسهر المجل  الشعبي البلدي على حماية الطابع الجمالي والمعماري للتجمعات 1المكلف بالتعمير

البناء مع مراعاة  لتجسيد ذلك خول القانون لرئي  البلدية منح رخصة البلدية.العمرانية المنشأة في تراب 
 2القانون.الاستثناءات المنصوص عليها في 

على الرعاية الصحية التي تعد  سابقه،مثل  ،44-92أكد القانون البلدي  العمومية،فيما يخص الصحة 
على  1مكرر  248ونصت المادة  عامة،ركيزة أساسية للحفاظ على سلامة العامة للمواطنين والبيئة بصفة 

تسهر بمساعدة المصالح الأخرى المعنية بالصحة  وتنميتها، رعاية صحة الجماعة وتحسينها مشاركة البلدية في
 المعدية،ومكافحة ناقلات الأمراض  ومعالجتها،وصرف المياه المستعملة  المياه،العمومية على طهارة المحيط بتوزيع 

 والمؤسسات.نظافة الأغذية والمساكن 

 :10 – 01ية اختصاص حماية البيئة في قانون البلد -7

، 2492بعد ما حصل نوع من الوعي والقبول لمسألة البيئة في الجزائر من خلال تعديل قانون البلدية سنة 
على تعزيز  2444، نص المشرع الجزائري في قانون البلدية لسنة 41-91وبعد صدور أول قانون لحماية البيئة 

حيات التي أسندت لرئي  المجل  الشعبي البلدي من دور البلدية في حماية البيئة. ونجد ذلك مجسدا في الصلا
حيث وردت هذه الصلاحيات في  أخرى،وفي الصلاحيات التي أسندت للبلدية بصفة عامة من جهة  جهة،

 .49 – 44شكل منفصل في قانون البلدية 

عدة ب الوالي،حثت سلطة  للدولة،يتولى رئي  المجل  الشعبي البلدي ممثلا  41 – 44وبناء على قانون
تنفيذ ،لسهر على النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية البيئة بااختصاصات تندرج في إطار حماية 

                                                           

 1 المادة 248 من القانون من القانون البلدية رقم 92- 44 ، مرجع سابق .
 2 المادة 248 مكرر 1 و 248 مكرر 1، القانون 92 – 44، المعدل والمتمم،مرجع سابق 
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السهر على احترام المقايي  والتعليمات في مجال و 1إجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الإسعافات 
 .2التعمير

ووردت في هذا الأمر عدة  المحيط،الصحة ونظافة أولى القانون اهتماما خاصا كذلك بجانب حفظ 
تتكفل البلدية بإنجاز مراكز صحية وقاعات العلاج بها،حيث صلاحيات يتولى المجل  الشعبي البلدي القيام 

 النفايات الجامدة الحضارية صرف ومعالجة المياه القذرة وللشرب مصاحبة مع توزيع المياه الصالحة وصيانتها ، 
نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل المعدية إضافة إلى المحافظة على الأمراض  مكافحة ناقلاتو 

 3مكافحة التلوث وحماية البيئة الجمهور و 

 :01-00اختصاص حماية البيئة في قانون البلدية  -3
تصاصات وما حمله من اخ الجديد،على إثر حصول نوع من الرسوخ الفكري البيئي بعد تعديل قانون البلدية 

والصلاحيات التي أسندت للبلدية بصفة  جهة،موسعة أسندت إلى مجموع اختصاصات المجل  الشعبي البلدي من 
 .24-22حيث وردت هذه الصلاحيات بشكل مفصل في قانون البلدية  أخرى،عامة من جهة 

لة وتحت سلطة الوالي يتولى رئي  المجل  الشعبي البلدي ممثلا الدو  24-22وبناء على قانون البلدية الجديد 
السهر على النظام العام والسكينة العامة والنظافة البيئة و المتمثلة في حماية  إطاربمجموع اختصاصات تندرج في 

اتخاذ الاحتياطات الضرورية 4،الإسعافعلى حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال العمومية و 
ن السلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها  وكل التدابير الوقائية لضما

منع مع  5تكنولوجيةتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حادثة و كارثة أو 
 والمتشردة.تشرد الحيوانات المؤذية 

صلاحيات إلى مجل  الشعبي البلدي قصد  24-22 إضافة إلى هذه الصلاحيات أوكل قانون البلدية
 استيعاب انشغالات المواطنين وكذا السير الحسن لشؤون البلدية، وحماية البيئة. 

 الخفي مجال النظافة وحماية الصحة في مجال التهيئة العمرانية ....... 

                                                           

 1 المادة 84 من القانون 44-49 المؤرخ في 49 أفريل 2444 المتعلق بالبلدية ، ج ر العدد 24 بتاريخ 2444-40-22 .
 2 المادة 94 من قانون  44-49 يتعلق بالبلدية ، مرجع سابق .

 3 المادة 244 والمادة 249 من قانون 44 – 49 يتعلق بالبلدية ، مرجع سابق .
مرجع سابقالمتضمن قانون البلدية ، 1422يونيو  11المؤرخ في  24-22ن القانونم 99ينظر المادة    

 5 المادة 44 من قانون البلدية 22-24 ، المر جع نفسه .
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 بها.اختصاصات البلدية في قانون البيئة والقوانين ذات الصلة  ثانيا:

لها قانون البلدية بغرض المساهمة في تبلور السياسة  البيئة أسندهابلدية بمهام واسعة في مجال حماية تقوم ال
 24 – 41وسجل القانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  التلوث،الوطنية لحماية البيئة ومكافحة 

آت المصنفة للترخيص من رئي  المجل  تخضع المنشالبيئية،حيث اختصاصات معينة أسندها للبلدية ضمن مهامها 
وتخضع المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة استغلالها الشعبي البلدي وذلك حسب الأخطار التي تنجر عن 

 1.تأثير ولا موجز تأثير لتصريح لدى رئي  المجل  الشعبي البلدي

انب رأي الوزارات المعنية قبل الشروع وتبدي البلدية رأيها فيما يتعلق بتسليم الرخصة للمنشآت المصنفة إلى ج
في إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على الصحة العمومية والنظافة 

 2والأمن والفلاحة وأنظمة البيئة والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية.

وهي  البيئة،للقيام بالبحث بمعاينة مخالفات أحكام قانون حماية  ،222وفقا للمادة  البلدية،ويؤهل رئي  
 للدولة.المهمة التي يتولاها إلى جانبه ضباط وأعوان الشرطة القضائية والسلطات المراقبة وعدة مصالح أخرى تابعة 

يئة يتم بالعودة إن تطبيق البلديات لقانون حماية الب القانون،وتلاحظ الدراسات القانونية في مضمون النص هذا 
 (إحالة،12للنصوص التنظيمية اللاحقة نظرا لورود العديد من الإحالات داخل هذا النص حيث بلغ عددها )

لا يمكن تحديد الاختصاصات  الأساس،" إشكالية الإحالة " على هذا  بــ:وقد عبر عن ذلك باحثون في القانون 
لدي ورئيسه في ظل هذا القانون إلا بالعودة إلى النصوص التي خولها قانون حماية البيئة للمجل  الشعبي الب

 الشأن.التنظيمية التي صدرت في هذا 

 :13/01اختصاصات البلدية في قانون حماية البيئة المستدامة قانون رقم  -0

تسليم الرخص من قبل رئي  المجل  الشعبي البلدي بالنسبة للمنشات المصنفة في الحالات التي يتطلبها 
لقي التصريح بالمنشات التي لا تتطلب إقامتها دراسة مدى التأثير ولا موجز التأثير ، إبداء البلدية رأيها القانون ، ت

والذي يؤخذ به بعد الأخذ برأي الوزارات المعنية قبل تسليم الرخص بالنسبة للمنشآت التي قد تلحق أضرارا بالبيئة 
، كما يختص رئي  البلدية حسب  3سبب بنظافة الجو تتسبب في أخطار على الصحة والنظافة العموميتين أو تت

                                                           

 1 المادة 24 من قانون 41 – 24 المؤرخ في 24-49-1441 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة المؤرخ في 1441-49-24 
 2 المادة 12 من قانون 41 – 24 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، مرجع سابق 

 3 علي سعيدان ، مرجع سابق ، ص 144   
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بمهام البحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون ، ومنه أهم ما يلاحظ على  222المادة 
على انه 221اعتماده على أسلوب الإحالة للنصوص التنظيمية إلا أن المشرع قد نص في المادة  41/24القانون

 1شهرا من صدور هذا القانون. 10نصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أجل لا يتعدى يجب أن تنشر ال

 عناصرها:اختصاصات البلدية في القوانين ذات الصلة بحماية البيئة أو أحد   -7
 نذكر:من أهم هذه القوانين 

قانون حماية  : يعتبرالاختصاصات المرتبطة بحماية البيئة الواردة في قانون حماية الصحة وترقيتها  .أ
، من أبرز القوانين التي تساهم بشكل فعال في حماية  28/41/2494المؤرخ في  94/44الصحة وترقيتها رقم 

البيئة ، وقد أناط المشرع للبلدية مهام عديدة بموجبه تدخل ضمن مفهم حماية البيئة نذكر منها : اتخاذ البلدية 
فة ومحاربة الأمراض الوبائية ومكافحة تلوث المحيط ، تتولى الإجراءات لكافة الإجراءات المناسبة لتطبيق تدابير النظا

التي تهدف إلى ضمان احترام القواعد والمقايي  الصحية  في جميع أماكن الحياة ، تشارك في حملات وأعمال 
السلطات الوقاية من الأمراض المعدية والآفات الاجتماعية التي تنظمها الهياكل الصحية ومستخدميها إلى جانب 

،بل يجوز لمصالح الصحة أن تطلب  2العمومية الأخرى ، تشارك في تمويل برنامج الوقاية والنظافة والتربية الصحية 
من البلدية المساهمة في تمويل برنامج الانجازات ذات الطابع الصحي ، يبادر رئي  المجل  البلدي في الوقت 

وباء والقضاء على أسباب ظهور الأمراض في مصدرها الأصلي ، كما المناسب باتخاذ التدابير الملائمة عند ظهور ال
يبادر رئي  المجل  الشعبي البلدي أي مريض عقلي رهن الملاحظة بمصلحة طبية متخصصة وهذا حماية للمجتمع 

بزيارة مصالح الأمراض العقلية مرتين في  200من الأخطار التي قد يسببها هذا المريض ، كما كلف طبقا للمادة
،  أن صلاحيات البلدية في حماية الصحة وترقيتها  01لسنة على الأقل لتحسين أحوال المرضى فيها وتؤكد المادة ا

، تشمل أيضا كل أماكن الحياة بما فيها المؤسسات التربوية ، حيث تتولى الجماعات المحلية تطبيق جميع الإجراءات 
لتؤكد واجب السلطات المحلية ، أي  41، ثم تأتي المادة  الرامية إلى ضمان مراعاة القواعد و المقايي  الصحية

الولاة ورؤساء المجال  الشعبية البلدية بالتطبيق العاجل للتدابير الوقائية الملائمة للوقاية فور ظهور الوباء والقضاء 
 على أسباب الأمراض في مصدرها .

 النفايات:دور البلدية في تسيير  .ب

                                                           

 1 خنتاش عبد الحق ، مر جع سابق ص144 . 
 2 وناس يحي ،الآليات القانونية لحماية البيئة ، دار العرب للنشر والتوزيع وهران 1441 ، ص 90 – 94 . 
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ة في حماية البيئة لأنه يهدف حسب المادة الأولى منه إلى إزالة مشكلة انتشار ويكتسي هذا القانون أهمية بالغ
، وللبلديات صلاحيات تضطلع بها بموجب هذا القانون 1النفايات التي أصبحت من المصادر الأولى للتلوث البيئي

 منها:
طط على جرد كميات تقوم بإنشاء مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها بحيث يشتمل هذا المخ

النفايات وخصائصها ، كما يتضمن جرد وتحديد مواقع المنشآت المتخصصة بمعالجة هذه النفايات المتواجدة على 
من هذا القانون  11تراب البلدية ، تتحمل البلدية مسئولية تسيير النفايات المنزلية وما في حكمها استنادا للمادة 

الخدمة العمومية الخاصة بجمع النفايات المنزلية وما شابهها وقد خول المشرع  ، وعلى ضوء ذلك فإنها ملزمة بتنظيم
للبلدية حق إسناد هذه المهام المرتبطة بجمع النفايات إلى أحد الأشخاص سواء كان خاضعا للقانون العام أو 

للمنشآت ، تمنح الرخص  42/24من قانون  11الخاص ، وفقا لدفتر شروط نموذجي وهذا حسب مفهوم المادة 
الخاصة بمعالجة النفايات الهامدة الواقعة على تراب البلدية قبل البدء في العمل ، تبادر بالقيام بكل إجراء من أحل 

 42/24.2من القانون  19إقامة وتهيئة وتسيير مواقع التفريغ المخصصة لاحتواء النفايات الهامدة طبقا للمادة 
 3بير في حماية الصحة وترقيتها وأثر كبير في حماية البيئة بصفة عامة.صلاحيات معتبرة لها أثر ك لديةبللف ومنه

 البيئة.دور الولاية في الحفاظ على  الثاني:الفرع 
تتعدد الهيئات في مجال حماية البيئة وأهمها الولاية التي تعتبر جماعة عمومية إقليمية تشكل مقاطعة إدارية 

الذي تلعبه الولاية كهيئة لامركزية في حماية البيئة  ولمعرفة الدورل المالي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلا للدولة،
ومجالات تدخلها في هذا الميدان على المستوى المحلي فإنه ينبغي دراسة الصلاحيات التي تمارسها سواء بموجب 

 بالبيئة.أو بموجب القوانين المتعلقة  44/44قانون الولاية 
 الولاية.تعلقة بحماية البيئة في قانون اختصاصات الولاية الم أولا:

تعتبر الولاية هيئة إدارية تتربع على جزء من إقليم الدولة ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية ،للولاية هيئتان هما : الوالي والمجل  الشعبي الولائي وهو مجل  منتخب يعد هيئة المداولة في الولاية ، أيضا 

لسلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجل  الشعبي الولائي وقرارات الحكومة ، ارة توضع تحت الإدارة اللولاية إد
ويتولى التنسيق العام للإدارة ، حيث يمثل بذلك السلطة التنفيذية على مستوى الولاية زهو الممثل المباشر كذلك 

                                                           
 224، ص  1422بد المجيد ، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير حقوق ، جامعة ورقلة ، رمضان ع 1

 2 علي سعدان، مرجع سابق ص 104
 3 رمضان عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص 44 
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  44/44، والولاية مكلفة بموجب القانون 1ليمي للولاية لكل وزارة إذ يقوم بتنفيذ القوانين في إطار الامتداد الإق
 كذلك وقوانين سابقة بصلاحيات تندرج ضمن المفهوم العام لحماية البيئة منها ما يلي :

 :01/10صلاحيات الولاية من خلال قوانين الولاية السابقة للقانون  -0
 يلي:وتظهر من خلال ما 

حي ببداية اهتمام السلطات العمومية بقضايا حماية البيئة وقد حمل مؤشرات تو  84/19قانون الولاية رقم  -أ
أصبح المجل   98و  94و 90على الصعيد المحلي حيث اسند للولاية بعض الصلاحيات منها : أنه طبقا للمواد 

الشعبي الولائي يشرع في كل نشاط يمكن أن يساعد على استثمار الأراضي الخالية وحماية التربة واستصلاحها ، 
( الفيضاناتلتجديد الفلاحي ويسهل تهيئة المساحات الفلاحية ويتخذ كل مبادرة لمكافحة أخطار التربة )يشجع ا

، يشرع في جميع أشغال التهيئة والإصلاحات الصحية والتصريف بقصد المساهمة في الحماية الاقتصادية للولاية ، 
رمي إلى تأمين حماية الغابات وتوسيعها ، يشجع ويسهل كل عملية تشجير في تراب الولاية ، يشرع في كل عمل ي

تسهيل إنتاج مشاتل الغابات ، ومنه فالمشرع كرص الأطر العامة لحماية البيئة بصفة عرضية بمناسبة تحديد 
 2اختصاصات الولاية 

تعديلا للقانون المذكور سابقا ونلاحظ أن الصلاحيات المنوطة  : ويعتبر00/17قانون الولاية رقم  -ب
وقد اعتمد المشرع على سياسة الأرجاء حيث نصت  القوانين،تعلقة بحماية البيئة هي ذاتها في كل من بالولاية والم
فتم إصدار نصوص  بمرسوم،مكرر منه على أن تحديد اختصاصات الولاية بالنسبة لكل قطاع يصدر  291المادة 
 منها:، 3لاحقةتنظيمية 

نيف الحظائر الوطنية الذي يحدد قواعد تص :02/043المرسوم التنفيذي رقم  -
منه على أنه يمكن لأي شخص أن يطلب من  1المادة  كيفيتها وأكدتوالمحميات الطبيعية ويضبط  

 البلديات.الوالي فتح دعوى لتصنيف حظيرة أو محمية طبيعية بتراب 
الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة  :00/040المرسوم التنفيذي رقم  -
منه على ضرورة حصول أي منشأة واردة والقائمة على الترخيص أو  1المادة  نصقائمتها، وتويحدد 

                                                           

 1 رمضان عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص 44 
 2 خنتاش عبد الحق ، مر جع سابق ص 01 .

 3بن أحمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية الادارية لحماية البيئة في الجزائر ، رسالة دكتورا في القانون العام ، كلية الحقوق ، بن عكنون الجزائر، 1444 ،
291ص  
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التصريح من قبل الوزير المكلف بحماية البيئة والوالي أو رئي  المجل  الشعبي البلدي حسب حجمها 
 التلوث.ومستوى 
يعتبر أهم قانون صدر لتكري  دور الجماعات المحلية في حماية  المراسيم،جانب تلك  إلى -

والذي نص على أن المجموعات المحلية تمثل  البيئة،المتعلق بحماية  91/41لبيئة القانون رقم ا
المؤسسات الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة وتحدد كيفية مشاركتها بموجب نصوص تشريعية أو 

 .1تنظيمية
 :01/10صلاحيات الولاية في ظل قانون الولاية رقم  -7

منه  94وهو ما أكدته المادة  البيئة،حيات أوسع للولاية في مجال حماية ومنح صلا 2444وقد صدر سنة 
بالنص على أن اختصاصات المجل  الشعبي الولائي بصفة عامة تشمل أعمال التنمية وتهيئة إقليم الولاية وحماية 

 لشعبي الولائي منها: كما نص على اختصاصات تتعلق بحماية البيئة يقوم بها المجل  ا  النوعية،البيئة وترقية فصائلها 

ترمي إلى حماية  العمليات التيتجسيد كل  تنفيذه،مشاركته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة 
يتخذ كافة الإجراءات ضد  الطبيعية،تشجيع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات  الفلاحية،وتوسيع الأراضي 

 التربة،إلى تنمية الأملاك الغابية كالتشجير وحماية  يبادر بكل عمل يرمي والجفاف،أخطار الفيضانات 
 . 2يسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية الحيوانية،مكافحة الأوبئة في مجال الصحة 

لكن أشارت المادة  البيئة،أما بالنسبة للوالي فلم يتعرض قانون الولاية إلى تحديد اختصاصات له في مجال 
  البيئة،هذه الأخيرة تشمل سلامة  والسلامة،ة على النظام والسكينة العامة على انه مسؤول على المحافظ 48

وعليه  البيئة،على انه ملزم بمتابعة قرارات المجل  الولائي بما فيها المتعلقة بحماية  90و 91كما نصت المادة 
 3البيئة.فنلاحظ الصلاحيات الواردة في هذا القانون جسدت بصورة جلية الاهتمام بحماية 

 :12-07ختصاص حماية البيئة في قانون الولاية ا -3

للولاية صلاحيات في مجال حماية البيئة إطار الصلاحيات  1421الصادر سنة  49-21منح قانون الولاية 
منه  22من قانون الولاية حينما نص على حماية البيئة صراحة في المادة  99المخولة للولاية وتحديدا في نص المادة 

                                                           

 1 رمضان عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص 48 
 2 رمضان عبد المجيد مر جع سابق ، ص 49-48 

 3 عمار عوابدي ، القانون الاداري ، ديوان المطبوعات الجامعية الاسكندرية ، طبعة 1444 ، ص 94 
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إنشاء بنك  في هذا المجال مجسدة فيونجد اختصاصات المجل  الشعبي الولائي  المواطنين،نشغالات الإلمام بمعظم ا
ويضع حيز  1معلومات على مستوى كل ولاية لجمع كل الدراسات والمعلومات الإحصائية البيئية المتعلقة بالولاية 

ئة والتجهيز الريفي ويشجع أعمال الوقاية التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهي
من الكوارث والآفات الطبيعية وبهذه الصفة يبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف ويتخذ كل 

المعنية  ومع المصالح يبادر  2، الإجراءات الرامية إلى أنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليمها
 3وإصلاحها.لأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية في محال التشجير وحماية التربة بكل ا

يتولى المجل  الشعبي الولائي وفي ظل احترام المعايير الوطنية وفي مجال الصحة العمومية وانحاز تجهيزات كما 
 ية الصحية ويسهر على تطبيق تدابير الوقا البلديات،الصحة التي تتجاوز إمكانيات 

 صلة.اختصاصات الولاية في قانون حماية البيئة والقوانين ذات  ثانيا:
 ومنها:الولاية مكلفة في نصوص قانونية أخرى بصلاحيات أيضا تندرج ضمن المفهوم العام لحماية البيئة 

 : التنمية المستدامة لحماية البيئة في إنار 13/01صلاحيات الولاية في ظل قانون رقم  -0
ند للولاية بعض الصلاحيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية والصناعية ، ومنها تلقي وقد أس

الولاية كل معلومة تتعلق بعناصر البيئة والتي من شأنها التأثير على صحة العمومية من قبل أي شخص بحوزته 
المنشآت المصنفة وذلك تبعا لأهميتها وحسب معلومات بهذا الخصوص ، تسليم الوالي ، تسليم الوالي لرخص إقامة 

الأخطار التي تنجر عنها ، ويخول أيضا للوالي رفض تسليم الرخصة إذا ما تبين أن النشاط المنشأة لتقدير دراسة 
التأثير ولتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالانعكاسات المحتملة للمشروع ، وإذا نجمت أخطار من استغلال منشأة 

الوالي المختص إقليميا صاحب المنشأة ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأضرار  غير مصنفة يعذر
ثل المستغل في الأجل المحدد يأمر الوالي بوقف سير المنشأة إلى ترير من مصالح البيئة وإذا لم يمالمثبتة بناء على تق

 . 4حين تنفيذ الشروط المفروضة 

                                                           

 1 قانون الولاية رقم 21-49 مؤرخ في 1421/41/12 جريدة رسمية 21 ، المؤرخة ف 1421/41/14
 2 المادة 90 من قانون رقم 21 – 49 مرجع سابق .
 3 المادة 94 من قانون رقم 21- 49 مرجع سابق .
 4 المادة 14 من قانون رقم 24/41 ، مرجع سابق 
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يتلقى الوالي محاضر حول العقوبات المتعلقة بالمؤسسة المصنفة والممارسات  أنأيضا أكد هذا القانون على  
ضد البيئة ، ويحرر تلك المحاضر ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين إحداهما ترسل لوكيل الجمهورية 

 1لاحياته القانونية والأخرى للوالي وذلك لإحاطته علما بأي مساس بالبيئة ليتخذ ما يراه ضروريا في إطار ص
مع اتخاذ  عليها،أن يبادر بأي من شأنه الإسهام في حماية البيئة والمحافظة  الولائي،يمكن للمجل  الشعبي 

 عنه.الإجراءات الواجبة لمحاربة التلوث والحد من الأضرار الناجمة 
 البيئة:صلاحيات الولاية في القوانين المتصلة بحماية  -7

 يلي:ية البيئة أساسا في قوانين خاصة بحماية عنصر من عناصر البيئة منها ما يظهر دور الولاية في حما

 الطبيعية:دور الولاية في حماية البيئة  -أ

 ضرورية،تشكل عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة وتنوع بيولوجي عناصر حيوية لاستمرار الحياة ومكونات 
 الأضرار.من التلوث ومختلف وأسندت للسلطات المحلية صلاحيات عديدة تقضي بحمايتها 

، إلى الدور الأساسي والجوهري 2المتعلق بالمياه 21-41يشير قانون المياه رقم  المياه:المحافظة على موارد  -
 للسكان.الذي يدخل في صميم الجماعات المحلية التي تلتزم بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب 

أن الدولة والجماعات المحلية تقوم بإنجاز  44المادة  المجال،في هذا وجاء القانون بالعديد من الآليات القانونية 
ومساعدة السكان المعنيين قصد المحافظة على الإطار  الوقائية،المنشآت وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير 

 الجوفية.المعيشي والأملاك والحماية من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة بصعود الطبقات المائية 
، للوالي المختص إقليميا 2803-41من المرسوم التنفيذي رقم  4في مجال مياه الاستحمام تمنح المادة 

تستجيب نوعية مياه الاستحمام إلى  صلاحيات التدخل ومنع الاستحمام بسبب حدوث تلوث عندما لا
 مرفق.الدالة نف  المرسوم في ملحق الثابتات الجرثومية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية وقد حدد قيمها 

، يرأس المختص إقليميا لجنة " تل البحر الولائية " التي أنشئت بموجب القرار 1وبهدف مكافحة مياه البحر
المتضمن مكافحة  194 – 40من المرسوم التنفيذي رقم  14، تطبيقا للمادة 14412فيفري  48المؤرخ في 

                                                           

 1 المادة 242 من قانون 41 / 24 مرجع سابق 
 2 قرار مؤرخ في 48 فيفري 1441 يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها ،ج .ر , عدد 29 ، مؤرخة في 48 مارس 1441 

 20المؤرخ في  08بة لمياه الاستحمام ، جريدة رسمية ، العدد يحدد النوعية المطلو  2441جويلية  24مؤرخ في  280 – 41مرسوم تنفيذي رقم  3
  2441جويلية 
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وضع على الخصوص منظومة  الولائيةوتتولى لجنة تل البحر  ،جاليهاستعوإحداث مخططات  البحر،تلوث مياه 
واتخاذ كل التدابير الضرورية لتحسين وتعزيز قدرات الأجهزة لمكافحة التلوث البيئي ومتابعة تقييم الأضرار الناجمة 

 التلوث.عن حوادث 
 49المؤرخ في  41 – 48أسندت المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم  :التلوثحماية الهواء من  -
واتخاذ تدابير تتعلق  والبيئة،للوالي صلاحية اتخاذ كل التدابير التي تهدف إلى حماية صحة الإنسان  1448انفي ج

 3بالتقليص أو الحد من النشاطات الملوثة 

الواقع أن تلوث الهواء يؤدي إلى اختناق والإصابة بأمراض تنفسية مزمنة ويلحق أضرار جسيمة بالبيئة 
وهنا يبرز دور السلطات المحلية خصوصا في المدن الكبرى بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لمنع هذا التلوث  لزراعة،وبا

 العامة.أو التقليل في حال ارتفاع مقادير تلوث الهواء عن النسب الطبيعية بغية المحافظة على الصحة 

رى في مجال المحافظة على العناصر الطبيعية الى تضطلع الولاية بمهام أخ :البيولوجيحماية التربة والتنوع  -
الهواء وهي التربة والتنوع البيولوجي وتسعى مصالح الولاية المعنية بمنع التربة من الانجراف والتصحر  الماء،جانب 

ى وهو تكثيف عملية التشجير والمحافظة عل التربة،باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك للمحافظة على 
أولت الجزائر اهتماما بهذا القطاع وأصدرت عدة نصوص تشريعية للاعتناء  الصدد،المساحات الغابية وفي هذا 

 والمحلي.بالثروة الغابية على المستوي المركزي 

المتضمن النظام  21-42، ثم عدل وتمم بالقانون رقم 24904صدر أول تشريع بحماية الثروة الغابية سنة 
تتخذ جميع  الجغرافي،باعتبارها ممثلا للدولة في إقليمها  الولاية،فإن  منه، 28ضوء المادة العام للغابات على 

 الغابية.إجراءات الحماية لكي تضمن دوام الثروة 

                                                                                                                                                                                     
ماي   0 – 1الدولي الخام  حول دور مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية  المتلقيمحمد لموسخ ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة  1

 214، ص، مجلة الاجتهاد  1444
 2 قرار مؤرخ في فيفري 1441 يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها ، مرجع سابق . 

وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي ،  الإنذار، يضبط القيم القصوى ومستويات  1448جانفي  49المؤرخ في  41-48مرسوم تنفيذي رقم  3
 .  1448جانفي  49مؤرخة في  الأولج . ر ، العدد 

 4 قانون رقم 90 – 21 ، مرجع سابق . 
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منحت النصوص القانونية عدة صلاحيات تتعلق بالتهيئة والتعمير  :الحضريةدور الولاية في حماية البيئة  -ب
حيث تهدف هذه الصلاحيات لحماية الوسط الذي يعيش فيه المواطن مختلف  للمجل  الشعبي الولائي والوالي

 منها:، 1التلوثأشكال 
يضبط نشاط التهيئة العمرانية في الولاية عدد من النصوص القانونية يأتي في  :العمرانيةمجال التهيئة  -

 والتعمير.المتعلق بالتهيئة  44/14مقدمتها القانون 

                                                           

 1 محمد لموسخ ، مرجع سابق ، ص 204 
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 الإدارة بتنظيمهاالوقائية والردعية لحماية البيئة كما كلف  ئري مجموعة من الإجراءاتلقد وضع المشرع الجزا
المعيشي  ة أو المجال الطبيعي أو الإطاروتفعيلها في مختلف جوانبها سواء فيما تعلق منها بحماية الموارد المائي

ونظرا  البيئة،القانونية التي تناولتها القوانين التي تصب في الإطار العام لحماية  الإجراءاتمن خلال ، للإنسان
المتخذة لحماية  الأول الإجراءاتالمبحث مبحثين،سنريد ذلك في المتخذة لحماية البيئة  الإجراءاتلأهمية عملية 

 :عملية التخطيط البيئيالمبحث الثاني  البيئة،

 تخذة لحماية البيئةالم : الإجراءاتالأولالمبحث 

يهدف نشاط الضبط الإداري البيئي إلى ضمان حماية ملائمة للبيئة من مختلف الأخطار و الأضرار الناجمة 
تتمتع عن النشاطات اليومية للمواطن، سواء تعلق الأمر بالجانب العمراني أو بمختلف الاستثمارات الأخرى، و 

 الأول(هو وقائي )المطلب  أثناء ممارسة مهامها بوسائل قانونية متعددة منها ماسلطات الضبط الإداري البيئي 
 الثاني(.هو ردعي )المطلب  ومنها ما

 الوقائية. الأول: الإجراءاتالمطلب 

كما تعد في نف    البيئة،البيئية بصلاحيات واسعة في تطبيق السياسة الوقائية في مجال حماية  الإدارةتتمتع 
وبذلك تتحدد فعالية  الردعي،لمحورية لإيجاد وإنجاح مختلف الآليات البيئية ذات الطابع الوقائي غير الوقت النواة ا

 البيئة.الوقائية لحماية  الآلياتتدخلها بمدى فعالية مختلف 

 الفرعوالوسائل الوقائية الفعالة لحماية البيئة نذكر على سبيل الحصر نظام الترخيص في  الإجراءاتومن بين 
 الثالث. الفرعفي  والإعاناتالثاني ونظام الحوافز  الفرعفي  والإلزامنظام الحظر  ،الأول

 نظام الترخيص الأول:الفرع 

نجاعة لما تحققه من حماية مسبقة على  تعتبر وسيلة الترخيص أهم هذه الوسائل كونها الوسيلة الأكثر تحكما و
الخطورة على البيئة لا سيما المشاريع الصناعية وأشغال و  الأهميةوقوع الاعتداء كما أنه يرتبط بالمشاريع ذات 

 1البيولوجي.استنزاف الموارد الطبيعية والمساس بالتنوع  إلىالتي تؤدي في الغالب  العمراني،النشاط 

ممارسته بغير  ولا يجوزالتلخيص عل أنه الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين  ويمكن تعريف
 القانون.بمنح هذا الرخيص إذا توفرت الشروط اللازمة التي يحددها  تقوم الإدارةالإذن،و هذا 

                                                           
  22كامل محمد المغربي ، الإدارة والبيئة والسياسة العامة ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ص   1
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 وسنقتصر فيالجزائري الكثير من التطبيقات في مجال التراخيص الإدارية المتعلقة بحماية البيئة  ويتضمن التشريع
 وكذا التراخيصالصناعي كما هو الشأن بخصوص التراخيص المتعلقة بالنشاط   فقط،هذا المجال على بعض الأمثلة 

 البيئية.باستغلال الموارد المتعلقة بالنشاط العمراني بالإضافة إلى التراخيص المتعلقة 

: التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي أولا  

 والسائلة الخطرةملايين الأطنان من النفايات الصلبة  دلت العديد من الدراسات عل أن الصناعة تولد
 والإنشائية والكيميائية،ولاسيما فيهذه النفايات من الصناعات المعدنية  السامة،وتنتج غالبةبالإضافة إلى الغازات 

رتها هذا كان لابد من وضع ضوابط قانونية تكفل ضمان إدا ومعالجتها،وانطلاقا منمرحلتي استخراج المواد الخام 
والتراخيص الضوابط من خلال مستويين التراخيص المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة  هذه تكرس وسليم،بشكل 
 جمة عن استغلال المنشآت المصنفة النا وتسيير النفاياتبإدارة  المتعلقة

 المنشآت المصنفة  باستغلاللترخيص المتعلق ا-0

الورشات والمشاغل  وعلى أنها تلك المصانع  241-41نون ع الجزائري المنشآت المصنفة في قاعرف المشر 
 كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي   التي يستغلها أو يملكها المنشآت بصفة عامة المناجم و و ومقالع الحجارة

الموارد  و والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئيةتتسبب في أخطار عل الصحة العمومية  والتي قد ، خاصو أ
 الجوار.أو قد تتسبب في المساس براحة  المواقع والمعالم والمناطق السياحية و عيةالطبي

بتحديد هذه  المصنفة،وإنما قامأن المشرع الجزائري لم يكتفي بهذا التعريف العام للمنشآت  وفي الحقيقة
 الترخيص.المنشآت عن طريق وضع قائمة دقيقة لكل أنواع المنشآت التي تخضع إلى ضرورة 

مجموعة من الشروط  إتباعفيما يتعلق بإجراءات الحصول عل الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة يتعين أما 
 والأحكام والمتمثلة في:

                                                           

 1 المادة 29 من قانون 41-24 ، مرجع سابق .
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 واستغلال المنشآتربط المشرع الجزائري بين عملية منح الترخيص لإنشاء  البيئي:إعداد دراسات التقييم  -
ر البيئي من طرف صاحب المنشأة أو المشروع للجهة تقييم للآثا تقديم دراسة و وضرورة إعداد المصنفة،

 1المطلوبة.قبل منح الرخصة  والمصادقة عليهاالإدارية مانحة الترخيص بهدف تقييم هذه الدراسة 
أمام اللجنة الولائية للمنشآت المصنفة  الاستغلال:ويكون هذاإيداع ملف طلب الحصول على رخصة  -

 الملف: ويشمل هذا
 يئي المشار إليه سابقا دراسة التقييم الب -
 وشكلها القانونيتعلق الأمر بشخص طبيعي أو اسم الشركة  ولقبه وعنوانه إذااسم صاحب المشروع  -

 معنوي.الشركة أذل تعلق الأمر بشخص  وعنوان مقر
أو فئات قائمة المنشآت  وكذا فئةالمقترح ممارستها من طرف صاحب المشروع  وحجم النشاطاتطبيعة  -

 المصنفة.تتضمنها المؤسسة المصنفة التي 
يبين فيه موقع المشروع بالنسبة للمعالم المجاورة  والثاني إجماليمخططين الأول مخطط تفصيلي للمشروع  -

 لأرض المشروع 
إلا أن المشرع لم يحدد كيفية إجراء  وانعكاسات المشروع:بأخطار  ودراسة تتعلقإجراء تحقيق عمومي  -

 به.كما أنه لم يحدد الجهة المكلفة بالقيام   التحقيق،هذا 

تجدر الإشارة أنه يسبق تسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة من طرف السلطات الإدارية المختصة تسليم 
جميع الشروط  ءاستيفابعد  وهذا طبعاالموافقة المسبقة لإنشائها من قبل اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة 

ال بناء منشأة مصنفة ما لم يحصل على مقرر صاحب المشروع أن يشرع في أشغ ولا يستطيعها سابقا المشار إلي
 المسبقة.الموافقة 

 أصناف:ثلاث  وقسمتها إلى

الثاني إلى  بالبيئة،ويخضع الصنفحيث تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخيص من الوزير المكلف 
 البلدي، يخضع الصنف الثالث إل ترخيص من رئي  المجل  الشعبي في حين إقليميا،ترخيص من الوالي المختص 

 البناء.أما عن وقت طلب الترخيص فيتعين تقديمه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة 

                                                           
المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، ج ر ، العدد  12/44/1448المؤرخ في  249-48من المرسوم التنفيذي  44المادة  1
91  . 
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 وتسيير النفاياتالترخيص المتعلق بإدارة -7

بالنظر إلى تأثيرها وذلك  والحساسية،مسألة في غاية الأهمية  والتخلص منهاتعتبر مسألة معالجة النفايات 
الأمر الذي يقتضي وضع ضوابط رقابية تحول  معالجتها،السلبي على البيئة الذي يمكن أن ينجر عنها عند محاولة 

 :يلي وهي كمابتنوع الأخيرة  وتسيير النفاياتالمتعلقة بإدارة  وتتنوع التراخيصدون حدوث تلك الآثار السلبية 

: هي كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها و خاصية المواد  ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة -أ
السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر بالصحة العمومية أو البيئة ، و بالنظر إلى خطورة الموقف في عمليات نقل 
ذه النفايات الخاصة الخطرة تم تبني و اعتماد ضوابط تتعلق بفرض رقابة محكمة عل هذه العمليات ، و من بين ه

الضوابط ضرورة الحصول على ترخيص و في هذا الإطار نجد أن المشرع الجزائري فرض ضرورة الحصول على 
ترخيص من خلال نصه على أن عملية نقل النفايات الخاصة الخطرة تخضع لترخيص من طرف الوزير المكلف 

 1بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل .

حيث  0442-40ايات الخاصة الخطرة فقد حددها المرسوم التنفيذي رقم أما فيما يخص كيفية نقل النف
منه على أن رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة تثبت تأهيل الناقل لنقل النفايات الخاصة  20تنص المادة 
 وكيفيات منحهامنه فقد أحالت عل قرار وزاري مشترك يحدد محتوى ملف طلب الرخصة  24أما المادة  الخطرة،
 بالنقل. والوزير المكلفيتخذ من طرف الوزير المكلف بالبيئة  صائصها التقنية،وخ

أن قدرة التخلص  إلىيعود سبب نقل النفايات عبر الحدود 3:الخاصة وعبور النفاياتتصدير  ترخيص-ب 
د منع منعا باتا المشرع الجزائري ق أن إلىفي البداية  الإشارة، وتجدر 4خربلد المنشأ غير ممكنة لسبب أو لآ منها في

بضرورة الحصول على الموافقة الخاصة  الأخرى، فحين ربط تصديرها نحو الدول 5استراد النفايات الخاصة الخطرة
ترخيص  أعلاه إلىكما أخضع كل العمليات المذكورة   المستوردة،والمكتوبة من طرف السلطات المختصة في الدولة 
 التالية:ذا الترخيص بتوفر الشروط مسبق من الوزير المكلف بالبيئة وربط منح ه

                                                           
 . 1442،  99، ج ر العدد  1442-21-21، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها الصادر بتاريخ  24-42من القانون  10المادة  1
 . 92، محدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة ، ج ر العدد  20/21/1440المؤرخ في  44-40المرسوم التنفيذي رقم  2
لمواد التي هي كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية و الزراعية و العلاجية و الخدمات و كل النشاطات الأخرى التي بفعل طبيعتها و مكونات ا 3

 ع النفايات المنزلية و النفايات الهامدة .تحتويها لا يمنك جمعها و نقلها و معالجتها بنف  الشروط م
 . 114كامل محمد المغربي ، مرجع سابق ، ص  4

 5 المادة 8 من القانون 42-24 ، نف  المرجع .
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 دوليا.قواعد ومعايير التغليف والرسم المتفق عليها  احترام -
 المعالجة.تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر ومركز  -
 اللازمة.يشتمل على كل الضمانات المالية تقديم عقد تأمين  -
 الحدود.ملية النقل عبر تقديم وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشخص المكلف بع -
 المستورد.تقديم وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد  -

يقصد بتصريف النفايات الصناعية السائلة كل تدفق  :السائلةبتصريف النفايات الصناعية  الترخيص-ج 
الضبط الإداري  وتلعب سلطات، 1صناعي تجمع مباشر أو غير مباشر لسائل ينجم عن نشاط وسيلان وقذف أو

 في التحكم في آثار النشاطات الملوثة بحيث تتأكد قبل منح أي تراخيص لصب النفايات  دورا أساسيا

على  يؤثر للمياه،وألابقدرة التجديد الطبيعي الصناعية السائلة في الوسط الطبيعي من أن هذا الصب لا يم  
 .2المائيةالأنظمة البيئية  ايةكذا حم و والنظافة العموميةالصحة 

 بالري،حيث يخضع هذا التصريف إلى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف 
 لها.الشروط التقنية التي يخضع  وتحدد فيها

 التراخيص المتعلقة بالنشاط العمراني  ثانيا:

و البناء ) رخصة البناء ( أما الثانية فإنها تتعلق بتنظيم  توجد ثلاثة أنواع من التراخيص تتعلق الأولى بالإنشاء
و تهيئة العقارات غير المبنية ) رخصة التجزئة ( ، في حين تتعلق الثالثة بإنهاء الوجود المادي للبناءات ) رخصة 

اء تعد من ر أنها تعد أهم تلك الرخص كون عملية البنالهدم ( و نحن سنركز بالدراسة على رخصة البناء على اعتبا
بين أهم عمليات النشاط العمراني ، كما أنها تؤدي إلى إحداث تغيرات كبيرة في البيئة و المحيط الذي سوف تقام 

عليه سوف نعالج موضوع رخصة البناء انطلاقا من تحديد الشروط القانونية المتعلقة بمنحها ثم  ناءفي إطاره ، و ب
 .تحديد كيفيات البت في موضوع رخصة البناء 

 البناء:الشروط القانونية المتعلقة برخصة  -0

                                                           
الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة ، ج ر العدد  24/40/1448المؤرخ في  202-48من المرسوم التنفيذي رقم  41المادة  1
18 . 

 .18المتضمن قانون المياه ، ج ر العدد  40/49/1444المؤرخ في  21-44من القانون رقم  04المادة  2
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الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة  2442 مايو 19المؤرخ في  298-42لقد حدد المرسوم 
 في: والتي تتمثلالبناء 

طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة 
، و يلاحظ أن المشرع الجزائري وسع من دائرة الأشخاص الذين لهم الحق في طلب رخصة  1العقارالمخصص  لها 

في مختلف تساع كثافة النشاط العمراني يبدو من ظاهره أنه سوف يكون له انعكاس على ا البناء و هذا الأمر
لاقا من أن كل هؤلاء الأشخاص المجالات ، الشيء الذي يؤثر على البيئة و مواردها إلا أن الحقيقة غير ذلك انط

و إن كان لهم الحق في طلب رخصة البناء إلا أن حصولهم عليها مرتبط بمدى انسجام مشاريعهم مع الشروط 
 الموضوعية و الإجرائية المتعلقة بقواعد التهيئة و التعمير و حماية البيئة .

مع بيان طبيعتها  التوزيعوشبكات يبن الاتجاه  2/4444أو  2/2444تصميم الموقع يعد على سلم 
يتضمن جميع البيانات المتعلقة  2/144على سلم  وتهيئة التعميرالبيانات  ومخطط كتلةالاستدلال  وتسميتها ونقاط
على  والقنوات المبرمجةالطرق  ورسم شبكةالمبنية ونقاط وصل  والطوابق وارتفاعها والمساحة الإجماليةبحدود الأرض 

التقنية الأخرى إضافة إلى مستندات رخصة التجزئة للبنايات المبرمجة عل  الفنية، لوثائقوجميع االمساحة الأرضية 
 2آخر.قطعة أرضية تدخل ضمن أرض مجزأة للسكن أو لغرض 

 والأسقف ونوع الموادالهياكل  وطريقة بناءوسائل العمل  والتي تتضمنمذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية 
 والغاز والتدفئة.جهزة تموين بالكهرباء لأ المستعملة،وشرح مختصر

 و وغير الصحيةفي فئة المؤسسات الخطيرة  وتجارية مصنفةقرار الوالي المرخص لإنشاء مؤسسات صناعية 
 المزعجة.

 البناء:البت في نلب رخصة  -7

على هذا الأخير إرسال الطلب  المختص،بعد إيداع طلب رخصة البناء لدى رئي  المجل  الشعبي البلدي 
فيما بعد مرحلة البت في الطلب من قبل لتأتي  والتحقيق فيه،إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير من أجل دراسته 

 فيه.الجهات الإدارية المختصة إما بالقبول أو بالرفض أو تأجيل البت 

                                                           
المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم ، المؤرخ في  298-42من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1
 . 18، ج ر العدد  19/44/2492

 ، مرجع سابق . 298-42من المرسوم التنفيذي ، رقم  14المادة  2
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لكل من رئي  المجل   14-44أن سلطة الفصل في طلب رخصة البناء قد منحها القانون  ونشير إلى
البت في رخصة البناء عبر التحقيق  وتمر عمليةحالته،بالتعمير كل حسب  والوزير المكلفالوالي  البلدي،شعبي ال

استشارة كل من الهيئات  والتحقيق يستدعيقبل أن تبت فيها السلطة المختصة بإصدارها  الأخيرة،في طلب هذه 
 التالية:

 والبنايات السكنيةتستعمل لاستقبال الجمهور مصالح الحماية لمدنية في حالة تشييد البنايات التي  -
 التجاري.أو الاستعمال الصناعي  والبنايات ذاتلاسيما فيما يتعلق بمكافحة الحرائق 

تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق  السياحية عندما و والآثار التاريخيةالمصالح المختصة بالأماكن  -
 مصنفة.أو أماكن 

للاستغلال الفلاحي أو  والمنشآت المخصصةى الولاية بالنسبة للبنايات مديرية الفلاحة على مستو  -
 الموجودة.لتعديل البنايات 

 الرياضية.يمكن إضافة آراء الجمعيات المعنية بالمشروع كالمباني الثقافية أو الدينية أو  عند الاقتضاءو 

 : التراخيص المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية ثالثا

كما هو الحل بالنسبة   لجزائري بوجود العديد من التطبيقات الخاصة باستغلال الموارد الطبيعيةيتميز التشريع ا
 واستغلال الغاباترخصة استعمال  والشاطئ،رخصة استغلال الساحل  المناجم،رخصة استغلال  الصيد،لرخصة 

 البيئة.ة في مجال حماية دراستنا على الرخصتين الأخيرتين لمالهما من أهمية كبير  وسوف نقتصر ورخصة المياه

 واستغلال الغابات:رخصة استعمال -0

أن الأملاك الغابية  ونظرا لكونإلا أنه ،1ت ضمن الأملاك الوطنية العموميةلقد صنف المشرع الجزائري الغابا
الذي له خصوصيات فريدة في القانون  استعمال،الكثيرة فإنها موضوع  ونظرا لمنافعهاتتميز ببعض الخصوصيات 

، فالاستعمال 2المتعارف عليه في الأملاك العمومية التقليدية (l’usage)يكاد يخالف قواعد الاستعمال الجزائري،

                                                           
، 14-42، المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم بالقانون رقم   2490يونيو  11المؤرخ في  21-90من القانون  21،21،20المواد  1

 .18، ج ر العدد  2442ديسمبر  41المؤرخ في 
 18ص  ، 1442مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية . الجزائر  ،لمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر الوسائل القانونية و ا،نصر الدين هنوني  2
. 
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يكون على شكل استعمال  كما (l’usage forestier)في الغابات الجزائرية يكون في شكل استعمالي غابي 
 .(L’exploitation forestière) لغابي.ا وهو الاستغلالاقتصادي 

لقد خص المشرع الفصل الثالث من الباب الثالث لقانون  :(l’usage forestier)ستعمال ألغابي الا -أ
 .18و 14 ،10ملاك الغابية مفردا له ثلاث مواد وهي المواد لموضوع الاستعمال داخل الأ 21-90الغابات 

باتخاذه للمعيار المكاني على ذكر المستعملين  وإنما اقتصر ألغابي،إلا أن المشرع لم يعرف معنى الاستعمال 
 المعيشة. وتحسين ظروفبعض المنتجات للحاجات المنزلية  وحصره في الاستعمال، وتحديد مجال

لقواعد  ألغابي،ولكن بالرجوعكما أن المشرع لم ينص صراحة على وجوب وجود الرخصة من أجل الاستعمال 
الأخذ بالقواعد العامة التي تنظم الاستعمال هذا ما يؤدي بنا إل  واجبة،الاستعمال كحق عيني فإنه الرخصة 

 الإدارة.الرخصة الممنوحة من طرف  الفردي،والتي توجب

السكان الذين يعيشون  وحصرهم فيالمشرع المستعملين معتمدا في ذلك على المعيار المكاني  لقد حدد و
لا يستطيعون الاستفادة من هذا  الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط منها، ولهذا فالأشخاصداخل الغابة أو بالقرب 

 الاستعمال.

 في: 21-90من القانون  41أما عن نطاق الاستعمال فلقد حصرته المادة 

 الوطنية.المنشآت الأساسية للأملاك الغابية  -
 الغابة.منتجات  -
 الرعي. -
 ومحيطها المباشر.بعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة  -
تطوير الأنشطة غير الملوثة المعلن عن أولويتها في  عن طريق ةالسبخي تثمين الأراضي الجرداء ذات الطبيعة -
 الوطني.المخطط 
 :(l’exploitation forestière)لغابي الاستغلال ا -ب

نظم المشرع الاستغلال  الغابية،بجانب الاستعمال ألغابي الذي يقتصر عل انتفاع سكان الغابات من الثروة 
 الأشجار.قطع  بالمفهوم البسيط والذي يعنيألغابي 
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في الأولى قواعد  محددا ،1على الاستغلال بالفصل الثالث مخصصا له مادتين 21-90قانون  ولقد نص
الثانية إلى كيفيات تنظيم المنتجات الغابية  ويحيل في التنظيم،إلى  ونقل المنتجات والقلع ورخص الاستغلالالتطريق 
 وبيعها.

يتضمن الموافقة على  2494سبتمبر  44المؤرخ في  294-94هذا التنظيم في شكا مرسوم  وبالفعل صدر
هذا المرسوم  الغابات،ولقد نصلإعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال  والشروط التقنيةالترتيبات الإدارية العامة 

ت بحيث تقوم هذه الأخيرة قبل تسليم الرخصة ببعض الترتيبا الغابات،على رخصة الاستغلال التي تسلمها إدارة 
 الدولة. وإدارة أملاكالإدارية العامة يشاركها في ذلك الوالي 

إدارة الغابات رخصة الاستغلال إلا بعد أن  الحر،ولا تسلمأما بالنسبة للتعاقد فهو يخضع لقاعدة التناف  
 التام.يقدم المتعاقد معها ملفا كاملا يثبت التزامه 

 الاستغلال: وأثناء وبعدة قبل المكلفة بتسيير الغابات سلطات واسع ويكون للإدارة

الوسم، والأهم  وتجري عمليةفقبل منح الاستغلال: هي التي تحدد الأشجار التي يجب أن تقطع  -
 والشروط التقنية.من ذلك هي التي تضع دفتر الشروط الذي يحتوي عل الشروط الإدارية العامة 

 روفه وموقفه.وظتتدخل إدارة الغابات في تحديد وقت القطع  الاستغلال:أثناء  -
يكون للإدارة سلطة التأكد من تفريغ المنتجات طبقا لما هو موجود في  الاستغلال: وبعد انتهاء -
 الشروط.دفتر 

 إلى:بتصنيف الغابات  21-90قانون الغابات  ولقد قام

التي تتمثل  foret d’exploitationالاستغلال: غابات ذات المردود الوافر أو غابات  -
 الأخرى. والمنتجات الغابية إنتاج الخشب مهمتها الأساسية في

الإنجازات  و والمنشآت الأساسيةالتي تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الأراضي  الحماية:غابات  -
 أنواعه.من الانجراف بمختلف  العمومية
والدفاع العلمي  والراحة والمخصصة للبحثكغابات التسلية   الأخرى: والتكوينات الغابيةالغابات  -

 .طنيالو 

                                                           
 ،مرجع سابق . 21-90من القانون  08و  04المادتين  1
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هذه غير صحيح طالما أن استغلال  الاقتصادي،ولكن هذافغابات الإنتاج يكون هدفها الظاهر هو المردود 
كما يجب أن تتبع أساليب تقنية عديدة خشية   شرحها، والتي سبقعديدة  وتحت إجراءاتيكون بشروط الغابات 

قد أخذ بالحسبان جانب الحماية  294-94فالمرسوم  للحماية،الهدف الحقيقي  وهنا يكمنالإضرار بالغابة 
 أحكامه.الاستغلال العقلاني الذي يضمن استدامة الغابة إذا ما احترمت  والاستغلال بمعنى

 المياه:رخصة استغلال -7

و الذي سبق  21-44في إطار ضمان حماية الموارد المائية المتعلقة بالمياه و تنميتها المستدامة تضمن القانون 
وني خاص لاستعمال الموارد المائية ، حيث منع القيام بأي استعمال لهذه الموارد من طرف أي ذكره على نظام قان

و التي تخول  1تسلم من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية شخص طبيعي أو معنوي إلا بموجب رخصة أو امتياز 
ارد الإجمالية المتوفرة حسب المعدل لصاحبها التصرف لفترة معينة في منسوب أو حجم الماء المحدد عل أساس المو 

، و تعتبر رخصة استعمال الموارد المائية عقد من عقود 2السنوي و الاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتب 
القانون العام تسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي قدم طلبا بذلك ، و تمكن هذه الرخصة القيام بالعمليات 

 :3التالية

 الجوفية.ر لاستخراج المياه إنجاز أو حفر آبا -
 التجاري.إنجاز منشآت تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال  -
باستثناء السدود لاستخراج المياه  الحجز،أو الضخ أو  وهياكل التحويلإنجاز منشآت  -

 السطحية.
 السطحية.إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو  -

بهذه الأخيرة رفض طلب الترخيص لموضوع  يد استغلال الموارد المائية أجاز المشرع للإدارة المكلفةترش وفي إطار
العمليات السابقة إذا ما كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت تلبيتها تم  بالحماية الكمية 

الإطار دائما أجاز المشرع أيضا إمكانية تعديل  ف وفي ن4العامةالمائية أو إذا كانت تضر بالمنفعة  والنوعية للموارد

                                                           
 ، مرجع سابق . 21-44من القانون  92المادة  1
 ، نف  المرجع. 21-44من القانون  91المادة  2
 . نف  المرجع ، 21-44نون من القا 94المادة  3
 . نف  المرجع، 21-44من القانون  94المادة  4
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منح تعويض لصاحبها إذا  العامة،ولكن معمن أجل المنفعة  وتقليصها وحتى إلغائهارخصة استغلال الموارد المائية 
 الشروط.أو وفقا لدفتر في الرخصة    والذي يحددما تعرض لضرر مباشر 

مد نظام الترخيص كضابط لحماية المياه الجوفية من الهدر من خلال ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري اعت
بشكل يضمن عدم التعجيل في نفاذها كون هذا النوع من المياه  الرشيد، والاستغلال غيرالمبرر  والتبديد غير
كان من الأهمية العمل عل ضمان استدامتها من خلال أسلوب الترخيص   وتجدده البطيء،ومن ثمبمحدوديته 
 باستغلالها.

 والإلزامالحضر  نظامالثاني: الفرع

والإلزام ر نجد نظام الحض البيئة،ال حماية أهم وسيلة تستعمله الإدارة في مج والذي يعتبربجانب نظام الترخيص 
 .لقانونية الوقائية لحماية البيئةيدخلان ضمن الوسائل ا اللذان

 نظام الحضر  أولا:

وضررها ضر أو منع القيام ببعض التصرفات التي يقدر خطورتها كثيرا ما يلجأ المشرع في حمايته للبيئة إل ح
بين الذي يلجأ إليه المشرع  أهميتها،ويتنوع الحضرالبيئة أو يفرض ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات بالنظر إلى  على

 والحضر النسبي.الحضر المطلق 

 المطلق:الحضر -0

القواعد، المطلق صورة واضحة لهذه  مرة،ويجسد الحضرآفي الحقيقة أن قواعد قانون البيئة في مجملها هي قواعد 
بأن الحضر المطلق يتمثل في منع الإتيان أفعال معينة لما لها من آثار ضارة بالبيئة منعا تاما لا استثناء  ويمكن القول

 .1بشأنه ولا ترخيصفيه 

ر التنمية المستدامة لا يشتمل المتعلق بحماية البيئة في إطا 24-41و إذا كان القانون الأساسي لحماية البيئة 
على تطبيقات كثيرة لهذا النوع من الحضر ، فإن القوانين الأخرى المكملة له تتضمن تطبيقات عديدة لهذا النوع 

لأنشطة من الحضر حيث نلم  هذا الحضر في القانون المتعلق بحماية الساحل و تنميته عندما نص على أنه تمنع ا
عل مستوى المناطق المحمية 2البحرية و التخييم القار و المنتقل (   الرياضياتمامية ، جالسياحية ) الأنشطة الإست

                                                           
 . 141ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص  1
 . 24المتعلق بحماية الساحل ، ج ر العدد  1441-41-44المؤرخ في  41-41من القانون  24-21-22المواد  2



 البيئة بحماية الكفيلة القانونية الإجراءات                                                           الثاني لفصلا
 

51 
 

و المواقع الإيكولوجية الحساسة ، كما يمنع التوسع لطولي للمحيط العمراني للتجمعات السكنية الموجودة على 
لإقامة أي نشاط صناعي كيلومتر من الشريط الساحلي ، و كذا يمنع   41الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن 

كما نلم  هذا الحضر أيضا في القانون المتعلق بالاستعمال و الاستغلال السياحي   1جديد عل الساحل 
      للشواطئ الذي أشار إلى أنه  يمنع فتح الشواطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في إتلاف منطقة محمية 

    ت المنزلية أو الصناعية أو الفلاحية بالشواطئ أو بمحاذاتها أو فضاء إيكولوجي هش ، و أيضا منع رمي النفايا
 و الأمثلة كثيرة في التشريع الجزائري التي يتجلى فيها هذا النوع من الحضر .

من خلال اعتماده لإجراءات الحظر المطلق استهدف حماية البيئة  إن المشرعالإطار يمكن القول  وفي هذا
وآثارها ذلك يرجع إلى خطورة النشاطات التنموية المحظورة حظرا مطلقا  السبب فيالتنمية،و مواجهة  ومواردها في
 ومواردها.الكبيرة على البيئة  السلبية

 النسبي  الحضر-7

إلا بعد  بالضرر،يتجسد الحضر النسبي في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تصيب البيئة أو أحد عناصرها 
شروط الضوابط التي تحددها القوانين  وعلى وفقلسلطات الإدارية المختصة الحصول على إذن أو إجازة من قبل ا

النسبي يتقاطع مع فكرة الترخيص بمعنى أن الحضر النسبي هو السبب في نلاحظ أن الحضر  وبهذا الشكلوالأنظمة 
 معين.تطلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط 

كان ، و نلم  الحضر من حيث الزمان في و الحضر النسبي قد يكون من حيث الزمان أو من حيث الم
أحكام قانون الصيد عندما قام المشرع بمنع ممارسة أعمال الصيد في فترة تساقط الثلوج و كذا في فترة غلق مواسم 
الصيد ، إلا في ما يخص الأصناف سريعة التكاثر بالإضافة إلى فترة تكاثر الحيوانات و الطيور ، كما أجاز المشرع 

       ر النسبي للصيد في حالة وقوع كارثة طبيعية يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة الطرائد ، توقيع الحض
، أما الحضر من حيث المكان فيظهر ذلك من خلال منع المشرع  2الصياديةعندما تقتضي ضرورة حماية المواقع  أو

ت ، الأحراش و في الأدغال المحروقة ، و التي ممارسة أعمال الصيد في مساحات حماية الحيوانات البرية ، في الغابا
 .3و أيضا في المواقع المكسوة بالثلوج سنوات  24يقل عمر الأشجار المغروسة فيها عن 

                                                           
 ، مرجع سابق . 49-40من القانون  11المادة  1
 .214ب الحلو ، مرجع سابق ، ص ماجد راغ 2
 . 18، المتضمن قانون الصيد ، ج ر العدد  1440-49-20المؤرخ في  49-40من القانون  18و  14المواد  3
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ما يمكن قوله في هذا الصدد أن إجراء الحضر النسبي يقترب إلى إجراء الترخيص المذكور سابقا ، حيث لا  
 الذي يحافظ فيه على المنظومة البيئية و الموارد الطبيعية ، و هذا يعني أن يمنع المشرع نشاطا ما إلا بالقدر الكافي

إجراء الحضر النسبي لي  الهدف منه المنع النهائي الذي يثبط النشاط التنموي ، و إنما يستهدف تنظيم هذا 
 النشاط بشكل لا يؤدي إل الإضرار بالمواد البيئية .

 الإلزام نظام : ثانيا

فهو بذلك  النشاط،من خلاله إتيان  وإداري يتملأن هذا الأخير إجراء قانوني  الحضر،الإلزام هو عك  
 إيجابي.فهو إجراء  معين،في حين أن الإلزام هو ضرورة القيام بتصرف  سلبي،يعتبر نشاط 

فظة والمحالذلك تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد عل القيام ببعض التصرفات لتكري  الحماية 
 البيئة. على

 والجو نصتففي إطار حماية الهواء  الإلزام،البيئية هناك العديد من الأمثلة التي تجسد أسلوب  وفي التشريعات
       على أنه يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص 24-41من القانون  08المادة 

 1الأوزون.إفقار طبقة أو الكف من استعمال المواد المتسببة في 

كل منتج أو حائز للنفايات أن يتخذ كل الإجراءات   24-42النفايات ألزم المشرع في القانون  وفيما يخص
 وأقل إنتاجاأكثر نظافة  استعمال تقنيات و ممكن،وذلك باعتمادالضرورية لتفادي إنتاج النفايات بأقصى قدر 

أما  بطبيعة،كمية وخصائص النفايات،بالبيئة بالمعلومات المتعلقة كما يلزم بالتصريح للوزير المكلف   للنفايات،
تحت  والنقل الموضوعالجمع  الفرز،استعمال نظام  وما شابههاالنفايات المنزلية فأصبح لزاما عل كل حائز للنفايات 

 المنزلية.عل مستواها مخطط بلدي لتسيير النفايات  البلدية،والتي ينشأتصرفه من طرف 
فنجده ينص على مجموعة من  الشواطئ،المحدد للقواعد العامة لاستغلال  41-41القانون  لىوبرجوعنا إ

إل حالتها بعد انتهاء موسم  وإعادة الأماكنالالتزامات تقع عل صاحب امتياز الشاطئ منها حماية الحالة الطبيعية 
 النفايات.كما يقع عليه عبء القيام بنزع   الاصطياف،

                                                           
وسف بن خدة ، ر بن يبن احمد عبد المنعم ، الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائ 1

1444. 
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على أنه يلتزم  08ينص في المادة  الصحة، إذالمتعلق بحماية  44-94في القانون ام قواعد الإلز  ونجد كذلك
يضع نظاما للوقاية  أن ،المرامل وقانون المناجم صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة 

 نشاطه.من الأخطار الجسمية التي يمكن أن تنتج عن 
 والإعاناتة يالجبائنظام الحوافز  الثالث:الفرع 

يقصد بالحوافز الجبائية ذات البعد البيئي كل سياسة ضريبية تعمل عل تحقيق أهداف بيئية لصالح المجتمع من 
مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى  البيئة،خلال توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تساهم في تخفيض درجة تلوث 

 بيئة.الاتجاه  والمنشآت إيجابياتعديل سلوك الأفراد 
تبني سياسات  ىمنح العديد من الحوافز لأجل تشجيع الاستثمارات البيئية أو تحفيز الملوثين عل ويمكن عمليا

 ونظام الإعانة.التحفيزية في كل من نظام الإعفاء الجبائي  وتتجسد الأنظمة حمائية،بيئية 
 نظام الإعفاء الجبائي  أولا:

على  والضرائب المستحقةفي تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم الإعفاء الجبائي في المجال البيئي يتمثل 
الضريبية بمعنى التنازل عن الحقوق  البيئة،الاستثمارات التي تساهم في التنمية الاقتصادية بالموازاة مع الحفاظ على 

توفير منتجات  إلى والتي تهدفبالبيئة  الخدماتية المرتبطة ومن أجل تحقيق الاستثمارات الإنتاجية  للدولة
أو تلك الاستثمارات  مواردها،الوقائية لتجنب حدوث تلوث البيئة أو تدهور أو نضوب في  نظيفة،وأيضا المشاريع

 نضوبها.التي تهدف إل التخلص من ملوثاتها أو في معالجة مشاكل 
التنمية ة في إطار المتعلق بحماية البيئ 24-41ذلك نشير لما أقره المشرع الجزائري في القانون  وكأمثلة عن

المؤسسات  المالية،بموجب قوانين  وجمركية تحددالمستدامة من خلال إشارته إلى أنه تستفيد من حوافز مالية 
الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتجاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس 

 .1التلوث في كل أشكاله منوالتقليص الحراري 
من نف  القانون بأنه يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي  22كما أشار المشرع أيضا في مضمون المادة 

 يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة، على أن يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية.
 اناتنظام الإع ثانيا:

تحفز مسببي التلوث على تغيير ممارساتهم  الميسرة،كالهبات أو القروض نظام الإعانة هو نوع من المساعد المالية  
من  وتتجسد الإعاناتالمفروضة.أو تقدم للمؤسسات التي تواجه صعوبات للالتزام بالمعايير  البيئة، والتصالح مع
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وغزالة  للبيئة كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني  المختلفة،خلال الصناديق المكرسة من خلال قوانين المالية 
 والمناطق الشاطئية.الصندوق الوطني للتراث الثقافي، الصندوق الوطني لحماية الساحل  التلوث،

تقديم الإعانات الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل  وإزالة التلوثفمثلا يتولى الصندوق الوطني للبيئة 
وكذا تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي بشكل عام  ية،الوقاالمنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة طبقا لمبدأ 

اللذان تقوم بهما مؤسسات  والبحث العلميبالإضافة إلى تمويل الدراسات  خاص،المصدر بشكل  والتلوث عند
 أجنبية.اسات وطنية أو التعليم العالي أو مكاتب در 
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 الإجراءات الردعية الثاني:المطلب 

أنه لم تؤدي  سالفا، إلاللحفاظ على البيئة والتي ذكرنها  الإدارةالتي وضعتها  الوقائية الإجراءاتبالرغم من 
للبيئة والتي  الإدارةرادعة من أجل التشديد في أساليب حماية  إجراءات إيجادلذلك استلزم  البيئة،مبتغاها لحماية 

 غير مالية أو جزاءات مالية  وتتخذ هذه الإجراءات شكل جزاءات إدارية للبيئة،جزاءات للمخلفات المضرة تعتبر 

 الإدارية غير المالية الأول: الجزاءات الفرع

)ثانيا(،ووقف سحب الرخص  )أولا(،تتخذ الجزاءات الإدارية في مجال الإضرار بالبيئة عدة صور كالإخطار 
 .(ثالثا) النشاط

 الإخطار  أولا:

تنبيه أو تذكير من الإدارة نحو المعني على  وحقيقي،وإنما هنجد أن هذا الأسلوب لي  بمثابة جزاء  وفي الواقع
أنه في حالة عدم اتخاذ المعالجة الكافية التي تجعل النشاط مطبقا للشروط القانونية فإنه سيخضع للجزاء المنصوص 

 القانوني.الإخطار يعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء  وعليه فإن، 1عنه قانونا

منه  14هو ما جاءت به المادة  24-41نون البيئة الجزائري مثال على أسلوب الإخطار في قا ولعل أحسن
       عنها أخطار  المصنفة،والتي ينجمعلى أنه يقوم الوالي بإعذار مستغل المنشأة غير الواردة في قائمة المنشآت 

 الأضرار.أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة تلك الأخطار أو  بالبيئة،ويحدد لهأو أضرار تم  

" في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة  انه:من نف  القانون على  48نصت المادة كما 
 محروقات،لكل سفينة أو طائرة ا والية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو  الجزائري،للقضاء 

يعذر  به، والمنافع المرتبطةل إلحاق الضرر بالساح دفعه،ومن طبيعتهمن شانها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن 
 "الأخطار.صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه 

 99الذي جاء في مادته  21-44منها قانون المياه الجديد  الأسلوب،قوانين أخرى عل هذا  ولقد نصت
في حالة  الامتياز،بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو  المائية،ال الموارد على أنه تلغى الرخصة أو امتياز استعم

 قانونا.عليها  والالتزامات المنصوصعدم مراعاة الشروط 
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" عندما يشكل استغلال منشأة لمعالجة أنه:على  24-42من القانون  09كذلك ما نصت عليه المادة 
تأمر السلطة الإدارية المستغل  البيئة،حة العمومية أو على النفايات أخطارا أو عواقب سلبية ذات خطورة على الص

 الأوضاع.باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه 

 الترخيص:سحب  ثانيا:

لما يحققه من حماية مسبقة على  الإدارية،لقد سبق الإشارة إلى أن نظام الترخيص يعد من أهم وسائل الرقابة 
لها بمقتضاه  للإدارة،والتي يمكنبر من أخطر الجزاءات الإدارية التي خولها المشرع يعت الاعتداء،ولهذا فسحبهوقوع 

 الرخصة.تجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطبقا للمقايي  القانونية البيئية من 

لحق فإن بالمقابل يوازن بين مقتضيات هذا ا وتنميتها،فالمشرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاريعهم 
 لإنجاحه،الوسائل  وتنميته،واستعمال مختلففإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه  للدولة، والمصلحة العامة

تكمن في احترام حقوق الأفراد الآخرين أو المواطنين في العيش في بيئة  التزامات،فإن ثمة ما يقابل هذا الحق من 
 .1سليمة

 الترخيص،وحصرها في:دارة فيها سحب بعض الفقهاء الحالات التي يمكن للإ ولقد حدد

إما  عناصره،إذا كان استمرار المشروع يؤدي إل خطر يداهم النظام العام في أحد  -
 العمومية.بالصحة العمومية أو الأمن العام أو السكينة 

 توافرها.إذا لم يستوفي المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة  -
 القانون.كثر من مدة معينة يحددها إذا توقف العمل بالمشروع لأ -
 إزالته.إذا صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو  -

 24-42من قانون المناجم  241السحب في القانون الجزائري ما نص عليه المشرع في المادة  ومن تطبيقات
نده ...أن يقوم التعليق المتبوع بسحب محتمل لس المنجمي،وتحت طائلة" يجب على صاحب السند  يأتي:على ما 
 يأتي:بما 

ومتابعتها  الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي -
 منتظمة. بصفة
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 الفنية.القواعد  والاستكشاف والاستغلال حسبإنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقيب  -
أو امتياز  على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة 21-44كما نص قانون المياه  -

 الامتياز.أو  هذه الرخصةتلغى  قانونا،عليها  والالتزامات المنصوصاستعمال الموارد المائية للشروط 

 وقف النشاط  ثالثا:

تلجأ أحيانا الإدارة إلى أسلوب توقيف نشاط معين عندما يتسبب هذا الأخير في إلحاق ضرر أو خطر على 
بعد إنذاره من طرف  وذلك منتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة نتيجة عدم امتثال صاحب النشاط با البيئة،

حيث منح المشرع لإدارة المناجم سلطة وقف  الجزاء،الإطار نشير إلى بعض الحالات كتطبيق لهذا  الإدارة. وفي هذا
ارية أشغال البحث أو التنقيب في حالة تسببها في إحداث تلوث بيئي بعد تقديم طلب للجهة القضائية الإد

 القرارات.، لأن حماية البيئة تتطلب السرعة في اتخاذ 1المختصة

بمعنى  مصنفة،من طرف منشآت غير  والتي تمارسكما أجاز المشرع للإدارة توقيف النشاطات المضرة بالبيئة 
ة السلطة من خلال أحكام الماد ونلم  هذه تصريح، ولا إلىالمنشآت التي لا تحتاج في نشاطها لا إلى ترخيص 

عدم امتثال المستغل  وفي حالةحيث تتضمن هذه المادة أنه  الذكر،سابق  249-48من المرسوم التنفيذي  14
 الضرورية.يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة مع اتخاذ التدابير المؤقتة  المحدد،في الأجل 

 الإدارية المالية الثاني: الجزاءاتالفرع 

التي تفرضها الإدارة أو المصالح الجبائية على الملوثين الذين يحدثون أضرارا بالبيئة من خلال و نقصد بها الجباية 
المنتجات الملوثة الناتجة عن نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة ، و تتنوع هذه الضرائب و الرسوم بين الضرائب المطبقة 

يرة على البيئة ، الرسم التكميلي عل المياه  الملوثة ، على الانبعاثات الملوثة ) الرسم على النشاطات الملوثة أو الخط
الرسم التكميلي على التلوث الجوي ، الرسم على النفايات الحضرية  ( الضرائب و الرسوم المطبقة على المنتجات  

ستوردة أو ) الرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنعة محليا ، الرسم على الإطارات المطاطية الجديدة الم
المنتجة محليا ، الرسم على الزيوت و الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا ( ، الضرائب و الرسوم المطبقة لتحسين 

 جودة الحياة ، الضرائب و الرسوم المطبقة على استغلال الموارد الطبيعية .
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يئة يعد كأحد أهم المطلب يمكن القول بأن موضوع الضبط الإداري في مجال حماي الب وكخلاصة لهذا
 البيئة. ومقتضيات حمايةالأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة في سعيها إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية 

  التخطيط البيئي الثاني:المبحث 

أو بمعنى آخر هو التخطيط الذي  بيئي،التنمية من منظور  ويعدل خططالتخطيط البيئي هو منهج يقوم 
 .1وغير المنظورالمتوقعة لخطط التنمية على المدى المنظور  والآثار البيئيةجة الأولى البعد البيئي يحكمه بالدر 

ل و القيم و العمليات و الظروف أو هو أسلوب يأخذ في الحسبان المساهمات و الوسائل المرتبطة بالمشاغ
 .2العلاقات البيئية يهدف إلى تجنب أو تقليل النتائج السلبية على البيئةو 

كما يمكن تعريفه أيضا أنه التخطيط الذي يهتم بالقدرات أو الحمولة البيئية بحيث لا تتعدى مشروعات 
الذي يجب التوقف عنده حتى لا تحدث نتائج عكسية قد تعصف  الحرج،وهو الحدالبيئي  وطموحاتها الحدالتنمية 

وتنظيمات وضع برنامج يتضمن قواعد البيئي أيضا على أنه  ويعرف التخطيط3التنميةبكل ثمار مشروعات خطط 
مستقبلا،وأخذ أن تظهر  التي يمكن و المشكلات البيئية و والتنبؤ بالمخاطرمن خلال التوقع  البيئة،لحماية  محددة
 4خسائرها  والتقليل منعن طريق وضع لخطط اللازمة للوقاية منها  الحذر بشأنها و الحيطة

بأنه مفهوم ورؤية واعية تعمل كضباط لكل أنواع الخطط ومما سبق يمكن أن نعرف التخطيط البيئي 
 الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف استخدام موارد البيئة بما يحقق لها الاستخدام المتوازن والآمن.

وللتخطيط البيئي أهمية كبرى حيث انه يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وحماية البيئة من سوء 
 كبيرة.ارد وترشيد استخدامها وفي ذلك تحقيق منافع اقتصادية  استغلال المو 

الوقائية، الوسائل لحماية البيئة ويرجع ذلك لطبيعته  أنجعبين  من كما تكمن أهمية التخطيط البيئي في اعتباره
كما أنه بواسطة هذا النوع من التخطيط   حدوثها،يتحاشى بواسطته حدوث المخاطر والمشاكل البيئية قبل  إذ

والمؤسسات التي لها علاقة بحماية البيئة وذلك  الأجهزةيمكن تجنب الوقوع في التناقض بين السياسات التي تنتهجها 
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وكذلك التنسيق فيما بينها  دقيقا،والمؤسسات تلك تحديدا  الأجهزةدور كل من  دما يحدبسبب أن التخطيط غالبا 
 1للبيئة  الأمثلالحماية  لأجل

خاطر والمشاكل البيئية من خلال التخطيط البيئي يوجب على السلطات العامة في كما أن الوقاية من الم
والتدابير القائمة على تطور المعرفة والمعلوماتية والخبرة مع الأخذ بعين الاعتبار  الإجراءاتالدولة أن تتخذ جميع 

وخير مثال على ذلك  اقتصاديةحا ، ويضم التخطيط البيئي في طياته مشروعات تحقق أربا 2التقنية والفنية  الجوانب
تدويرها ، فبدل التخلص منها والتحمل في سبيل ذلك نفقات مالية  وإعادةمشروعات الاستفادة من المخلفات 

تدويرها إنتاج العديد من  إعادةوأثار بيئية سلبية فإنه ينم التعامل مع المخلفات كمورد اقتصادي يتم من خلال 
 3المنتجات 

والتخطيط  المطلب الأولالتخطيط البيئي القطاعي في  التخطيط،ع الجزائري نوعين من ولقد اعتمد المشر 
 البيئي الشمولي في المطلب الثاني

 القطاعي.التخطيط البيئي  الأول:المطلب 

وهيكلا فقد استقر تسيير  إداريانظرا لارتباط الكثير من العناصر البيئية بقطاعات محددة بذاتها ومستقلة 
وتسيير  إدارةوقطاع  الأول(،كالتخطيط القطاعي المتعلق بالمياه )الفرع   قطاعية،ضمن مخططات  الكثير منها

التخطيط المتعلق بالتحكم في الطاقة  الثالث(،الكبرى )الفرع  بالأخطارالتخطيط المتعلق  الثاني(،النفايات )الفرع 
 (.)الفرع الرابع

 المياه.التخطيط المتعلق بقطاع  الأول:الفرع 

 الهيدروغرافية كأداة المائية، والأحواضاول التخطيط القطاعي المتعلق بالمياه المخطط الوطني لتهيئة الموارد يتن
 المائية.جهوية لتسيير وحماية الموارد 

                                                           
 .  144عيد محمد العازمي ، مرجع سابق ، ص  1

 2 اسماعيل نجم الدين زنكنة ، مرجع سابق ، ص 149 ، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، تأهيل نظام التخطيط البيئي باستخدام نظام المعلومات 
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ولقد أقر المشرع الجزائري نظام التخطيط الوطني أو التخطيط الرئيسي لتهيئة الموارد المائية واستغلالها لغرض 
وتوقع حالات تحويل الموارد المائية  واستعمالها،الضرورية لتنسيق المخططات الجهوية لتهيئة المياه  اتإيجاد الإجراء

 الهيدروغرافية. الأحواضلمختلف  الأطر الإقليميةوشروطها ضمن 

وذلك  والقطاعية،تلبية طلب الماء والى توازن التنمية الجهوية  إلىويهدف تخطيط تعبئة الموارد المائية واستعمالها 
 الأخرى.برفع كميات الموارد المائية وحماية نوعيتها وترشيد استعمالها بالتوافق مع البيئة والموارد الطبيعية 

 البنىتطوير  إلىكما تدعم المخطط الوطني لتهيئة الموارد المائية بالمخطط التوجيهي للمياه ، والذي يهدف 
باطنية وكذلك توزيع المورد بين المناطق للخيارات الوطنية في مجال التحتية الخاصة بحشد الموارد المائية السطحية وال

تثمين المورد المائي والاقتصاد فيه واستعماله العقلاني  للمياهوتطوير ، كما يشجع المخطط التوجيهي  الإقليمشغل 
حر واستعمالها ،كما أدرج مياه الب تحليةوتطوير الموارد المائية غير التقليدية المستمدة من رسكلة المياه القذرة ومن 

الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها  الأولويات و الأهدافقانون المياه الجديد المخطط الوطني للمياه 
 .1المدمج وتحويلها وتخصيصها ، والتدابير المرافقة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتنظيمي الضرورية لتنفيذه 

الامتداد الطبيعي  أساساعتمد المشرع الجزائري نظام تخطيط يقوم على  للمياه،ركزي التخطيط الم وإضافة إلى
والتي تعتبر نوعا من المخططات الشمولية لان حماية الموارد المائية المتواجدة في أحواض تقتضي  المائية، للأحواض
 الطبيعي.لى هذا الوسط المزاولة في منطقة الحوض المائي والتأثيرات المحتملة ع الأنشطةمراقبة جميع 

 النفايات.وتسيير  إدارةالتخطيط المتعلق بقطاع  الثاني:الفرع 

والتخطيط  الخاصة،المتعلق بإدارة وتسيير النفايات  هما: التخطيط قسمين إلىوينقسم هذا النوع من التخطيط 
 البلدي لتسيير النفايات المنزلية ومشابهها 

 الخاصة.وتسيير النفايات  إدارةالتخطيط المتعلق بقطاع  أولا:

مخطط وطني لتسيير النفايات  إعدادالمتعلق بالنفايات على التنظيم لبيان كيفية  24-42لقد أحال قانون 
وتتألف من  ممثله،وتبعا لذلك أوكلت مهمة إعداد هذا المخطط للجنة يرأسها الوزير المكلف بالبيئة أو  الخاصة،

وزارة  وزارة الصحة،و وزارة الطاقة،و وزارة التجارة،و المحلية،ولوطني والجماعات ممثلين عن الوزارة المكلفة بالدفاع ا

                                                           

 1 المادة 214 مكرر من الامر 48 – 21 المعدل والمتمم للقانون 91 – 29 المتعلق بالمياه ، ج ر ، عدد 84
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وزارة  و وزارة التعمير، و الثقيلة، وزارة الصناعة و والمتوسطة،الصغيرة  وزارة المؤسسات و المائية، المالية،ووزارة الموارد
 الخاصة.ير النفايات . وتعد تقريرا سنويا يتعلق بالتنفيذ المخطط الوطني لتسي1الصناعة

 شابهها.التخطيط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما  ثانيا:

يتضمن المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة 
د وتحديد لمواقع منشآت المعالجة البلدية مع تحديد مكوناتها وخصائصها ، وكذا القيام بعملية جر  إقليمالمنتجة في 

الموجودة في إقليم البلدية ، وتحديد الاحتياجات فيما يخص قدرات معالجة النفايات لا سيما المنشآت التي تلبي 
 بالإضافة إلىبعين الاعتبار القدرات المتوفرة ،  الأخذالحاجات المشتركة لبلديتين أو مجموعة من البلديات مع 

منشآت جديدة ، فضلا على الاختيارات المتعلقة بأنظمة جمع النفايات ونقلها  لإنجازديدها الواجب تح الأولويات
 الاقتصادية والمالية الضرورية لوضعها حيز التطبيق  الإمكانياتوفرزها مع مراعاة 

 الكبرى. بالأخطارالتخطيط المتعلق  الثالث:الفرع 

الكبرى وتسيير  الأخطارلمتعلق بالوقاية من ا 14-40من القانون رقم  28المشرع في المادة  استحدث
  24ادةالممخطط عام للوقاية من الخطر الكبير ويعتبر خطرا كبيرا بمفهوم  المستدامة،التنمية  إطارالكوارث في 
 الطاقوية، والصناعية  الأخطارالغابات،حرائق  المناخية، الأخطارالجيولوجية،الفيضانات، الأخطار والزلازل 
أشكال التلوث  والنبات،المتصلة بصحة الحيوان  الأخطارالإنسان،المتصلة بصحة  الأخطارونووية،ة إشعاعي أخطار

 الكبرى.الكوارث المرتقبة عن التجمعات البشرية  المائي،أو البحري أو  الأرضيالجوي أو 

إزاء  للإصابة الرامية للتقليل من حدة القابلية والإجراءاتويصادق على هذا المخطط بمرسوم ويحدد القواعد 
 عليه.المترتبة  الآثارالخطر المعني والوقاية من 

 التالية:يتضمن المخطط العام للخطر الكبير المعنى القواعد  أنويتعين 

 والإعلاممنظومة وننية للمتابعة  أولا:

عرفة جيدة تنظم مراقبة دائمة لتطور المخاطر المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقييمها للسماح بم
المكلفة  المرجعيةيتضمن تحديدا للمؤسسات أو الهيئات أو المخابر  وقوعه، كماللخطر المعني وتحسين عملية تقدير 

 الكبير.بالمتابعة فيما يخص الخطر 
                                                           

 .، مرجع سابق  24-42القانون رقم  من 14المادة  1
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وقوع الخطر الكبير المعني بحيث تهيكل هذه  باحتمالمنظومة وطنية تسمح بإعلان المواطنين  بالإضافة إلى
منظومة محلية حسب نطاق المدينة  وطنية،من خلال منظومة  المعني،بحسب طبيعة الخطر  للإنذارنية المنظومة الوط

 1القرية ومنظومة بحسب الموقع  أو

 والتخفيف.منظومة وننية للتقييم  ثانيا:

فة الاقتضاء، بالإضايتضمن المخطط العام للخطر الكبير على منظومة معتمدة لتقييم الخطر الكبير المعني عند 
 وقوعه،بالخطر المعني عند  للإصابةتحديد النواحي والولايات والمناطق التي تنطوي على درجات قابلية خاصة  إلى

 2للإصابةفضلا على التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة القابلية 

 الطاقة.التخطيط المتعلق بالتحكم في  الرابع:الفرع 

البرنامج الوطني لتحكم في الطاقة انطلاقا من  استعمالها، إعدادطوير الطاقة وترشيد تتولى الوكالة الوطنية لت
ومن ثم تعرض ذلك على اللجنة  الطاقة،المشكلة للبرنامج الوطني للتحكم في  الأساسيةالمخطط الرئيسي والعناصر 

 3المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة للإثراء 

 على:ني للطاقة يشتمل البرنامج الوط نعوللإشارة ف

تحديد الحصيلة الطاقوية وخصائص الطلب على  إلىوالذي يهدف  :وآفاقهإنار التحكم في الطاقة  أولا:
 الإنتاج،الاستهلاك(الطاقة ومؤشراته والوضعيات البيئية المتصلة بالمنظومة الطاقوية )

طلب ومقارنة المخططات برمجة بين العرض وال إلىسنة حسب أسلوب  14استشراف طاقوي على أفاق 
 .4التقنية والاقتصادية المختلفة وتقييم التأشيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتحكم في الطاقة

تحقيق الاقتصاد في استهلاك  إلىوالذي يهدف  :الطاقة التحكم فيتقييم القدرات وتحديد أهداف  ثانيا:
 المتجددة الطاقة وضمان الاستبدال الطاقوي وترقية الطاقات

على المدى البعيد والمترتبة على البرنامج  الأهدافلبلوغ  :تنفيذهاوسائل العمل الموجودة والواجب  ثالثا:
المبادرة بسن نصوص تشريعية وتنظيمية  بالإضافة إلىالوطني للتحكم في الطاقة والمتمثلة في إقامة الترتيب المؤسساتي 

                                                           

 1 المادة 29 من القانون 40-14 ، مرجع سابق 
 2 المادة 29 من القانون 40 – 14 مرجع سابق 

 . مرجع سابق 204-40من المرسوم التنفيذي  24المادة  3
 مرجع سابق .  204-40من المرسوم التنفيذي  44المادة   4
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والاتصال والمشاركة والتكوين والدراسات التقنية  الإعلامكزة خصوصا على برامج الدعم والمرافقة المرت إعدادوكذا 
 شراكة.والاقتصادية وإقامة 

 الشمولي.التخطيط  الثاني:المطلب 

المشرع نظام التخطيط البيئي الشمولي والذي يستهدف وضع  اعتمدالتخطيط البيئي القطاعي  بالإضافة إلى
التخطيط البيئي المحلي )الفرع  صورتين، إلىالنوع من التخطيط ويمكن تقسيم هذا  شمولي،خطط ذات طابع 

 الثاني(.التخطيط البيئي المركزي )الفرع  الأول(،

 المحلي.التخطيط البيئي  الأول:الفرع 

تعيش التهيئة العمرانية في بلادنا أزمة حادة لا من الناحية الجمالية  فقط بل من ناحية الانسجام في توزيع 
، و يعتبر الهدف من إنشاء وسائل و أدوات التهيئة و 1  بما يخدم المواطن و يساهم في حماية البيئةالمجال الجغرافي

الحضري و الحد من استغلاله العشوائي، مع ضمان  التعمير، هو تنظيم عملية التنمية العمرانية، و استهلاك العقار
، و السعي إلى الموازنة من خلال ترشيد استعمال التسيير العقلاني للأراضي بما تحتويه من مصادر و ثروات طبيعية

الأراضي و المحافظة على المساحات الحساسة و المواقع و المناظر و تحديد شروط التهيئة و البناء، للوقاية من 
، مما يساهم في الحد من التدهور البيئي 3، و وقاية المحيط الطبيعي و التراث التاريخي و الثقافي 2الأخطار الطبيعية

 الناتج عن حركة التعمير.

تتجلى من خلال كل من  الأخيرةويتجسد هدا النوع من التخطيط في مخططات التهيئة والعمران وهذه 
 .الأراضيالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل 

 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  أولا:

بأنه أداة  14-44من القانون  28في المادة  عرف المشرع الجزائري المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا بعين  الأساسيةيحدد التوجهات  والحضري،للتخطيط الإجمالي 

 الأراضيالاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل 

 على:والتعمير ويشتمل المخطط التوجيهي للتهيئة 
                                                           

ر، علي سعيدان ، الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق، جامعة الجزائ -1 

 .640،ص 6008

 .04/03من القانون  11المادة  -2 

 .20/62 من القانون 01المادة  -3 
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 إلى: يتضمن هذا التقرير تحليل الوضع القائم والاحتمالات الرئيسية للتنمية بالنظر  توجيهيالتقرير ال -0
التي يمكن منعها عند الضرورة  الأعمالالديمغرافي والاجتماعي والثقافي للوسط المعني ، ونوع  التطور الاقتصادي و

   عليها  الإبقاءالارتفاقات المطلوب  و الأراضيالناتجة معامل شغل  لشروط خاصة والكثافة العامة إخضاعهاأو 
مع الحدود المرجعية المرتبطة بها ،  الأراضيوالمساحات التي تتدخل فيها مخططات شغل  اأو إنشائهأو تعديلها 

ديد مناطق العمرانية القائمة ومساحات المناطق المطلوب حمايتها ، وتح الأنسجةوذلك بإبراز مناطق التدخل في 
 . الأساسيةالتجهيزات الكبرى والمنشآت 

المشيد حاليا واهم  الإطاركما يحدد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مخطط الموقع القائم الذي يبرز فيه 
 الأمدينكما يقوم المخطط بتبيان حدود القطاعات المعمرة حاليا والمبرمجة للتعمير على   المختلفة،الطرق والشبكات 

سنة والقطاعات غير القابلة  14سنوات والمبرمجة للتعمير على المدى البعيد في أفاق  24أفاق قريب والمتوسط في ال
 .1للتعمير

للتهيئة ر وبهذا الشكل يتضمن التقرير التوجيهي تحديد للموقع الجغرافي للبلدية موضوع المخطط التوجيهي 
والفيزيائية للمنطقة موضوع المخطط ، كوصف لمختلف  تحديد الخصائص الطبيعية إلى بالإضافةوالتعمير ، 

أنواع الرياح التضاري  من مرتفعات وسهول و وديان ، فضلا عن تحديد لدرجات الحرارة وكميات التساقط و 
 بالإضافةضمن التقرير التوجيهي تحديد الوضعية الاقتصادية للمنطقة من زراعة وصناعة وتجارة ـ يواتجاهاتها ، كما 

يص للوضع الاجتماعي من حيث تقدير لعدد السكان و وصف لمختلف فئاته العمرية وكذا مدى توافر تشخ إلى
 الخ.المرافق العمومية .... 

 عليه.المخطط والمصادقة  إعداد إجراءات-7

وتتم الموافقة على هذا المشروع بعد  المخطط،مشروع  بإعداديبادر رئي  المجل  الشعبي البلدي المختص 
تحقيق عمومي أمام المواطنين لمدة  إجراءوبعد ذلك يتم فتح  المعنية،جل  الشعبي البلدي أو البلديات مداولة للم

يوم كما يعرض المشروع للاطلاع عليه من قل كل من رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنية ورؤساء  04
 للوزارات.شكل المصالح الخارجية الوجوبية من الهيئات التي ت  وكذا طلب الاستشارة المحلية،الجمعيات 

البلديات إما بقرار من  أهميةللتهيئة والتعمير حسب الحالة وحسب  التوجيهيوتتم المصادقة على المخطط 
ساكن أو بقرار  14444الوالي بعد أخذ رأي المجل  الشعبي الولائي للبلديات المعنية والتي يقل عدد سكانها عن 

                                                           
 ، مرجع سابق . 299- 24من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  1
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المعني للبلديات والتي يكون عدد سكانها  ير الداخلية بعد استشارة الوالي عمير مع وز مشترك بين الوزير المكلف بالت
ساكن أو بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير  44444ويقل عن  14444

 ساكن. 444444بالنسبة للبلدية أو البلديات المعنية التي يفوق عدد سكانها 

 الأقسامالمصادق عليه للوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالتعمير ومختلف ويبلغ المخطط 
الشعبية الولائية والبلدية ويوضع تحت تصرف الجمهور وينشر باستمرار في الأماكن  ورؤساء المجال الوزارية 

 1المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين بالبلديات 

 اضي مخطط شغل الأر  ثانيا:

بأنه ذلك المخطط  14-44من القانون  12عرف المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي من خلال المادة 
استخدام الأراضي  والتعمير قوامةتوجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة  وفي إطارالذي يحدد بالتفصيل الأراضي 

 والعمران.وجيهي للتهيئة خلال المخطط الت والمنظمة منوفقا للتوجيهات المحددة  والبناء عليها

التوجيهي للتهيئة  وهو المخططهذا التعريف أن مخطط شغل الأراضي يندرج في إطار اشمل  والمقصود من
حيث يعبر مخطط شغل الأراضي عن التفاصيل الخاصة بالشكل الحضاري لكل منطقة من خلال تنظيم  والتعمير،

وحجمها خاصة فيما يتعلق بنوع المباني المرخص بها  لها،استعماكيفية   الأراضي،وكذا تبيانحقوق البناء على 
 بها. والنشاطات المسموحعيها  والاتفاقات المقررةالمرتبطة بملكية الأراضي  وحقوق البناء

مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة من المجل  الشعبي البلدي المعني أو المجال  البلدية  ويتم إعداد
كما يتضمن بيانا لكيفيات   إعداده،د المرجعية لمخطط شغل الأراضي الواجب يتضمن الحدو  المعنية،ويجب أن
، حيث يقوم رئي  المجل  2مخطط شغل الأراضي الجمعيات في و والهيئات والمصالح العموميةمشاركة الإدارات 

قاضي بإعداد المحلية كتابيا بالمقرر ال ورؤساء الجمعياتالشعبي البلدي باطلاع كل من رؤساء المنظمات المهنية 
كما يتم   3لا.يوما للرد إذا كانوا يريدون المشاركة في إعداد المخطط أو  24أجل  الأراضي،ويمنح لهممخطط شغل 

يوما لإبداء  84أجل  وتمنح لهاالتابعة للدولة  والمصالح العموميةتبليغ مشروع مخطط شغل الأراضي إلى الإدارات 
الأراضي بعد ذلك  مخطط شغلبمثابة قبول للمشروع المخطط ليوضع  عن الرد ملاحظتها،ويفسر سكوتهارأيها أو 

 الجمهور.تحت تصرف 
                                                           

 1 المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 42-299 ، ]مرجع سابق .
 ، مرجع سابق . 187-21من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  2
 ، مرجع سابق . 187-21من المرسوم التنفيذي رقم  08المادة  3
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يتكون مخطط شغل الأراضي من وثائق تنظيمية تتمثل في لائحة التنظيم، المتضمنة لمذكرة التقديم و مجموع 
ني مهيأة ، و الوثائق القواعد المحددة للمنطقة و المساحة الأرضية و ما يتصل بها من بناء خام و تسقيفات و مبا

، كما يمر مخطط شغل الأراضي عند إعداده بمجموعة من 1البيانية من مخططات مختلفة وفق مقايي  معينة
 .2الإجراءات أهمها مداولة الإعداد ثم مرحلة المشاورة ثم مرحلة التحقيق العمومي فمرحلة المصادقة النهائية

 زيالتخطيط البيئي الشمولي المرك الثاني:الفرع 

طويلة قد تصل إلى عشرين سنة أخذا بعين  ولفترة زمنيةهو عبارة عن تخطيط وطني شامل يتناول كل الإقليم 
 وحمايته.عليه  وأساليب الحفاظالجانب البيئي  ومن بينهاالاعتبار كل الجوانب التنموية للإقليم 

 الإقليم:مفهوم المخطط الونني لتهيئة  أولا:

حيث يوضح الطريقة التي تقوم الدولة من  الإقليمي،لاله الدولة مشروعها هو عبارة عن عمل تعلن من خ
في إطار  البيئي الإسناد والفعالية الاقتصادية  الاجتماعي،الإنصاف  والمتمثل فيخلالها بضمان التوازن الثلاثي 

 .3التنمية المستدامة على مستوى كامل التراب الوطني بالنسبة للعشرين سنة القادمة

المتعلق بتهيئة  42/14المشرع الجزائري المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من خلال أحكام القانون  فولقد عر 
التوجيهات  الوطني،بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يترجم بالنسبة لكافة التراب  وتنميته المستدامةالإقليم 

 .4وتنميته المستدامةئة الإقليم هيالأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لت والترتيبات الإستراتيجية

  

                                                           
، 62،المحدد لإجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي و المصادقة عليها، الجريدة الرسمية،رقم 21/187لمرسوم التنفيذي رقم من ا 17المادة  -1 

 .1221/ 01/02بتاريخ 

 .21/187من المرسوم التنفيذي  10و  02و  07المواد  - 2 
 .224ص ، 1424سنة ،  82ر ، العدد  تقرير وزارة التهيئة العمرانية و البيئة ، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ج 3
 . 99المتضمن قانون تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة ، ج ر العدد  21/21/1442المؤرخ في  14-42من القانون  49المادة  4
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 أهداف المخطط الونني لتهيئة الإقليم  ثانيا:

المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته  14-42من القانون  49تم التكري  القانوني لهذا المخطط من خلال المادة 
بة لكافة التراب الوطني المستدامة المذكور سابقا ، و في هذا الصدد يترجم المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بالنس

التوجيهات و الترتيبات الأساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم ، حيث يتعين أن تستهدف 
التوجيهات المحددة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم إلى ضمان الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني و خاصة توزيع 

لى كافة الإقليم الوطني و تثمين الموارد الطبيعية و استغلالها العقلاني السكان و توجيه الأنشطة الاقتصادية ع
بالإضافة إلى التوزيع الفضائي الملائم للمدن و المستوطنات المنتشرة من خلال التحكم في نمو التجمعات السكانية 

      التاريخي و الثقافي و قيام بنية حضارية متوازنة ، كما تستهدف هذه التوجيهات حماية التراث البيئي الوطني و
 .1و ترميمه و تثمينه 

 مضمون المخطط الونني لتهيئة الإقليم  ثالثا:

 في:يشتمل المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عند إعداده عل جملة من العناصر يمكن إجمالها 

والتجهيزات البنى التحتية الكبرى للنقل  توقعتحديد المواقع التي تحكم  -
كما يدمج فيه مختلف سياسات التنمية الاقتصادية   الوطنية،ذات المنفعة  ماعيةالكبرى،والخدمات الج
 .2الإقليمتساهم في السياسة الوطنية لتهيئة  والاجتماعية التي

الطبيعية  لفضاءاتباالفضائي المتعلقة  وأعمال التنظيميحدد مبادئ  -
وبرامج  وتوزيعها وتحويلها،وارد المائية الم والسياحي،وكذا تعبئةالثقافي  والمناطق المحمية ومناطق التراث

 و والاتصالات السلكيةبالإضافة إلى البنى التحتية الكبرى للمواصلات  والري،الزراعي  الاستصلاح
كما يحدد أيضا المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عند   نقل المحروقات. و اللاسلكية وتوزيع الطاقة

والثقافية العمومية الصحية  لسياحة،وانتشار الخدماتوالتكوين واإعداده البنى التحتية للتربة 
 .3والرياضية والمناطق الصناعية

                                                           
 ، مرجع سابق . 14-42من القانون  44المادة  1
 ، مرجع سابق . 14-42من القانون  24المادة  2
 ، مرجع سابق . 14-42 من القانون 22المادة  3
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والجرف يحدد أيضا كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية  -
حماية المناطق الساحلية  وشغلها،خلال احترام شروط نمدن المدن الساحلية  تثمينها من و القاري

 .1حماية التراث الثقافي المائي التلوث،أخطار من  مياه البحر و والجرف القاري
كما يحدد في إطار آخر تنمية اقتصاد متكامل في المرتفعات الجبلية  -

وإحداث  تربية المواشي و المناسبة،وتطوير الزراعةمرتبطة بحشد الموارد المائية بواسطة التقنيات 
واستغلاله التراث الغابي  علىوالحفاظ بالإضافة إلى إعادة تشجير الغابات  المسقية، المساحات
فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المحلية بتطوير الصناعات  البيولوجي، حماية التنوع و العقلاني
 الجبلي.تلائم الاقتصاد  والسياحية والترفيهية التيالتقليدية 
كما يتضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الأحكام المتعلقة بترقية  -

خلال الاستغلال العقلاني لكل الموارد المائية  وذلك من وتهيئة السهوبلعليا مناطق الهضاب ا
والجنوب،ومكافحة الضرورية لها انطلاقا من الشمال  تحقيق التحويلات و والباطنية لمحليةالسطحية 
فضلا عن ترقية  وتنميتها،المساحات الرعوية  وكذا حماية للأراضي، الاستغلال الفوضوي و التصحر
الاستهلاك  متوسطة قليلة و ومؤسسات صغيرةناعي يتمحور حول نشاطات مهيكلة نسيج ص
 للمياه.

 الونني لتهيئة الإقليم  وتنفيذ المخططإعداد  رابعا:

 14يتمم إعداد لمخطط الوطني لتهيئة الإقليم من طرف الدولة وتتم المصادقة عليه من طرف التشريع لمدة 
المصادقة على  وقد تم3نوات من طرف المجل  الوطني لتهيئة الإقليمس 44تقييم دوري كل  ويكون موضوع2سنة

 .414-24المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فعليا من خلال القانون 

المخطط الوطني لتهيئة الإقليم دعم هذا الأخير بمجموعة من المخططات التوجيهية أشار إليها  ولأجل تنفيذ
 .415-24القانون من  وما بعدها 11المشرع في أحكام المادة 

                                                           
 ، مرجع سابق . 14-42من القانون  21المادة  1
 ، مرجع سابق . 14-42من القانون  24المادة  2
 مرجع سابق . 14-42من القانون  12المادة  3
 . 82، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ج ر العدد  14/48/1424المؤرخ في  41-24القانون  4
 ، نف  المرجع . 41-24القانون  5
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البيئي يعمل على تكري  أحد المبادئ الهامة التي تستند  إن التخطيطالمبحث يمكن القول  وكخلاصة لهذا
حيث يشكل رؤية واعية تعمل   التنمية، إستراتيجيةإدماج البعد البيئي ضمن  وهو مبدأألا  المستدامة،إليها التنمية 

للتخطيط  والأكثر فعاليةهذه الآلية التي تعتبر الأداة الرئيسية  فه،أهداكضابط فيستخدم التخطيط البيئي لتحقيق 
 ىالمقترحة التي تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها عل وتحليل المشروعاتالبيئي على دراسة  البيئي،ويقوم التخطيط

 .التنبؤ المبكر بالعواقب البيئية المحتملة على إنشائها البيئة،وذلك بهدفسلامة 
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البيئي حيث  الإداري بالضبطللبيئة و هو المصطلح المعروف  الإداريةولنا في هذه المذكرة موضوع الحماية تنا
البيئي لحماية البيئة من جميع الأخطار التي تهددها خاصة من  الإداريعلى أسلوب الضبط  كبيرةيعول عليه بدرجة  

عالمية تهدد مختلف الدول و المجتمعات مما يستدعي تدخل  أزمةث أضحى مشكل التلو  إنحيث  الإنساننشاط 
 الإنسان و سبل قانونية لضمان حماية البيئة بما يتوافق و حماية تعزيز حقوق  آلياتجميع الدول و قيامها بوضع 

لها  أفردتيث كانت سباقة عن الكثير من الدول في مجال حماية البيئة حالجزائر   أن إليهاومن النتائج المتوصل 
المتخصصة بحماية البيئة و تنميتها و أن ضرورة القانونية و الهيئات المؤسساتية  الإجراءاتفي هذا المجال مجموعة من 

والتعاون  تفعيل النصوص القانونية مرتبطة بمنح الاختصاص و توزيعه على الهيئات المركزية و المحلية لضمان التكامل
 في مجال حماية البيئة

لبيئة أو بأحد لوب الردع ضروري لفرض جزاءات قانونية على كل من تسول له نفسه المساس باأن أسو 
 عناصرها الحساسة 

التي تعتبر السلطة  الإدارةالتي نرى بأنها مناسبة في مجال حماية البيئة خاصة تحت مسؤولية  الاقتراحاتومن 
طويرها بما يتماشى والتطور الذي تعرفه الحياة اليومية تتم تحسين القوانين المعمول بها و السيادة في المجتمع أن يو 

 .للإنسان

 تطبيقها واحترامها.توحيد القوانين المعمول بها في حماية البيئة حيث يتم تسهيل الاطلاع عليها و 

ا الأجهزة والهيئات المتخصصة بحماية البيئة مثل الرحلات الوطنية المختلفة مزيدا من الصلاحيات بم إعطاء
 والمهام التي تقوم بها. يتناسب

 دني لدى المواطنين اتجاه البيئة.تشجيع الجمعيات الوطنية والمحلية المتخصصة بشؤون البيئة لتنمية الح  الم

 لجعلهم طرفا فاعلا في هذا الدور. بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتهاتوعية عامة المواطنين 

 ة متعلقة بأهمية حماية البيئة.اسيوضع برامج تعليمية في مختلف الأطوار الدر 
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 .1449الجغرافية، أطروحة دكتوراه، كلية علوم الاقتصاد و علوم التسيير، جامعة الجزائر ، 

 :مذكرات التخرج
ية الحقوق ، جامعة المنوفية، رائف محمد لبيت، الحماية الإجرائية للبيئة، رسالة ماجستير، كل -14
 .1449مصر، 
حميدة جميلة . الوسائل القانونية لحماية البيئة ، دراسة على ضوء التشريع الجزائري ، مذكرة تخرج  -14

 لنيل شهادة الماجستير ، جامعة البليدة.
خنتاش عبد الحق ،  مجال تدخل الهيئات اللامركزية في مجال حماية البيئة مذكرة لنيل شهادة  -12

 1422لماجستير ، حقوق ، جامعة ورقلة ، ا
رمضان عبد المجيد ، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -11

 1422حقوق ، جامعة ورقلة ، 
6002 شم عمر درة ، مدخل إلى الإدارة ، ماجستير إدارة أعمال ، كلية التجارة ، جامعة عين   

:المقالات    
 2491جوان  LE MOND  48جريدة  -11
محمد لموسخ ، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة المتلقى الدولي الخام  حول دور مكانة  -10

 .، مجلة الاجتهاد 1444ماي   0 – 1الجماعات المحلية في الدول المغاربية 
 

 القوانين:
ة ف المؤرخ ،21جريدة رسمية  12/41/1421مؤرخ في  49-21القانون الولاية رقم  -14
14/41/1421  

مؤرخ  19المتعلق بالبلدية ، ج .ر ، عدد  1422يونيو  11المؤرخ في  24-22القانون  -18
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 : المراسيم والقرارات 

ديسمبر سنة  14الموافق  2010صفر عام  22مؤراخ في  011-21مرسوم تنفيذي رقم  -09
الموافق  2012ذي القعدة عام  21المؤرخ في  144-24الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  1421
 .و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة 1424أكتوبر سنة  12

، سنة  82لمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، ج ر ، العدد تقرير وزارة التهيئة العمرانية و البيئة ، ا -09
1424 
، يحدد شروط إنشاء مؤسسات  1449-24-14المؤرخ في  41-49المرسوم التنفيذي رقم -04

 .  1422جويلية  41في 
، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني  14/48/1424المؤرخ في  41-24القانون  -19

 82لتهيئة الإقليم ، ج ر العدد 
 للمدينة،يتضمن القانون التوجيهي  1448فيفري  14المؤرخ في  48-48القانون رقم  -19
          1448مارس  21مؤرخة في  24ج ر العدد 
           18ج ر العدد  المياه،المتضمن قانون  40/49/1444المؤرخ في  21-44القانون رقم  -14
   18ج ر العدد  الصيد،المتضمن قانون  ،1440-49-20المؤرخ في  49-40القانون  -04
المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية  1441-49-24لمؤرخ في ا 24 – 41القانون  -02

 1441-49-24المستدامة المؤرخ في 
 المتعلق بحماية الساحل                             1441-41-44المؤرخ في  41-41القانون  -01
-21-21المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها الصادر بتاريخ  ،24-42القانون  -01
       1442 ،99ج ر العدد  ،1442
المتضمن قانون تهيئة الإقليم و التنمية  21/21/1442المؤرخ في  14-42القانون  -00

 .            99المستدامة ، ج ر العدد 
بتاريخ  24المتعلق بالبلدية ، ج ر العدد  2444أفريل  49المؤرخ في  49-44القانون  -04
22-40-2444                     

 29/42/2489، المؤرخ في 89/10للأمرالمعدل والمتمم  44-92ون البلدية رقم القان -08
                                                                        2492/  49/  49بتاريخ  19ر عدد المتضمن القانون البلدي ج.
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 .1449جانفي  41المساعدة ع طريق العمل و تنظيمها و سيرها ، ج ر العدد 
القصوى ومستويات  ، يضبط القيم 1448جانفي  49المؤرخ في  41-48مرسوم تنفيذي رقم  -44

 . 1448جانفي  49الانذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي ، ج . ر ، العدد الاول مؤرخة في 
الذي يضبط القيم القصوى  24/40/1448المؤرخ في  202-48المرسوم التنفيذي رقم  -42

 18للمصبات الصناعية السائلة ، ج ر العدد 
المتعلق بالتنظيم المطبق على  12/44/1448 المؤرخ في 249-48المرسوم التنفيذي  -41

 .  91المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، ج ر ، العدد 
يتضمن إنشاء الوكالة  1444سبتمبر سنة  18المؤرخ في  194-44المرسوم التنفيذي رقم  -41

رخة في مؤ  89الوطنية للتغيرات المناخية و تحديد مهامها و ضبط كيفيات تنظيمها و سيرها . ج ر العدد 
 1444أكتوبر  44

مؤرخة في  08، ج ر العدد  1440جويلية  24مؤرخ في  249-40المرسوم التنفيذي رقم  -40
 1440جويلية  12

، يحدد كيفية ضبط المواصفات  1440جويلية  19مؤرخ في  124-40مرسوم تنفيذي رقم  -44
 19مؤرخة في  09، ج ر العدد  التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء للأطفال

 . 1440جويلية 
، محدد لكيفيات نقل النفايات  20/21/1440المؤرخ في  44-40المرسوم التنفيذي رقم  -48

 92الخاصة الخطرة ، ج ر العدد 
، يحدد كيفيات تسيير  1441ديسمبر  44المؤرخ في  099-41المرسوم التنفيذي رقم  -49

 1441جوان  40مؤرخة في  14 نفايات النشاطات العلاجية ج ر العدد
يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها ،ج .ر ,  1441فيفري  48قرار مؤرخ في  -49
 1441مارس  48، مؤرخة في  29عدد 

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  1441مايو  14المؤرخ في  294-41المرسوم التنفيذي رقم  -44
 1441مايو  18ؤرخة في م 19للنفايات و تنظيمها ، ج ر العدد 

يتضمن إنشاء المعهد الوطني  1441-49-29المؤرخ في  181-41المرسوم التنفيذي رقم  -84
 . 1441-49-29مؤرخة في  48للتكوينات البيئية ، ج ر العدد 
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، يتضمن تنظيم الإدارة  1444جوان ،  19مؤرخ في  244-1444مرسوم تنفيذي رقم  -82
 1441جويلية  40، ج ر مؤرخة في  المركزية في وزارة الصحة و السكان

، يتضمن إنشاء مركز تنمية  1441نوفمبر  22المؤرخ في  192-41المرسوم التنفيذي رقم  -81
 . 1444نوفمبر  21، مؤرخة في  90الموارد البيولوجية و تنظيمه و عمله ، ج ر العدد 

يعدل ويتمم ،  2449نوفمبر  24المؤرخ في  90العدد  – 141– 49المرسوم التنفيذي رقم  -81
 .    2449نوفمبر  22مؤرخة في  90السابق ، ج ر العدد  11-42المرسوم التنفيذي 

، المتضمن تعيين أعضاء  2448جانفي  44، المؤرخ في  42-48المرسوم الرئاسي رقم  -80
 2448جانفي  49، الصادر بتاريخ  42الحكومة ، ج ر ، العدد 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية  2440أوت  24، المؤرخ في  109-09المرسوم التنفيذي رقم  -84
 41في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري ، ج ر ، العدد 

يحدد النوعية المطلوبة لمياه  2441جويلية  24مؤرخ في  280 – 41مرسوم تنفيذي رقم  -88
 2441 جويلية 20المؤرخ في  08الاستحمام ، جريدة رسمية ، العدد 

، يتضمن إعادة تنظيم المتحف  2442فيفري  44المؤرخ في  11-42المرسوم التنفيذي رقم -89
 . 2442فيفري  21، مؤرخة في  49الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة ،ج ر العدد 

يحدد القانون الأساسي  2491جويلية  11المؤرخ في  049-91المرسوم التنفيذي رقم  -89
 128-49جويلية معدل بالمرسوم التنفيذي  18مؤرخة في  12ائر الوطنية ، ج ر العدد النموذجي للحظ

 2449جوان  10مؤرخة في  08، ج ر العدد  2449جوان  10المؤرخ في 
، المتضمن إنهاء نشاطات اللجنة  2499أوت  24، المؤرخ في  224-99المرسوم رقم  -84

 80العدد  ،ضي وحماية البيئة ، ج رالوطنية للبيئة ، وزارة الأراضي و استصلاح الأرا
، المتضمن إنشاء لجنة وطنية للبيئة ،  2490جويلية   21المؤرخ في  248-90المرسوم رقم  -94

 44العدد  ،وزارة الدولة ، ج ر
المتعلق بتحديد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة  298-42المرسوم التنفيذي رقم  -92

 18، ج ر العدد  19/44/2492 التجزئة و شهادة التقسيم ، المؤرخ في
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 الأوامر :

 48يتضمن القانون البلدي ج .ر ، عدد  2489انفي ج 29مؤرخ في  10 – 89أمر رقم  -91
 2489جانفي  29مؤرخة في 
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